
5218/8228/2019

1/2

المحفـوظ بكتابـة الضبـطالقرارأصل 
البیضاءبالدارالتجاريةالاستئنافمحكمةب

باسـم جلالـة الملــك
و طبقا للقانون

.2020مارس 12بتاريخ البیضاءبالدارالتجاريةالاستئنافمحكمةأصدرت

:وھي مؤلفة من السادة

.ةــــرئیســــــــــ/ ةذ

.مستشارا مقررا/ ذ 

.اراـمستشــــــــ/ذ 

.طـــــبمساعدة كاتب الضبـ

:الآتي نصهالقرارفي جلستھا العلنیة 

. الكائن بحي سكیكنیة تمارة*********محمد : بین

.ينوب عنه الأستاذ خالد لعوان المحامي بھیئة الرباط

من جھةمستأنفبوصفه 
القانوني الكائن مقرھا الاجتماعي شركة المجمع العقاري فتح الخیر في شخص ممثلھا : وبین
.سیدي يحي زعیر1بكلم

.الكائن بحي سكیكنیة تمارة*********و إبراھیم 

و محمد بوخريص الكائن 

.ينوب عنھا الأستاذ الوافي عبد الإله المحامي بھیئة الرباط

من جھة أخرىممستأنف علیھبوصفھم 

المملكة المغربیة
لسلطة القضائیةا

الاستئنافمحكمة
بالدارالتجارية

البیضاء
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مجموع الوثائق المدرجة والأطرافناء على مقال الاستئناف والحكم المستأنف ومستنتجات ب
.بالملف

.05/3/2020إدراج الملف بجلسة و بناء على 

من قانون المسطرة 429وما يلیه والفصل 328وما يلیه والفصل 134وتطبیقا لمقتضیات الفصل 
.المدنیة

لقانونلابعد المداولة طبقو

بمقــــال الأســــتاذ خالــــد لعــــوان بواســــطة نائبــــه *********محمــــد تقــــدمحیــــث 
عــــدد الحكــــم اه بمقتضــــســــتأنف ي11/9/2019القضــــائیة بتــــاريخ أديــــت عنــــه الرســــوم 

فـــــــي الملـــــــف عـــــــدد التجاريـــــــة بالربـــــــاطعـــــــن المحكمـــــــة الصـــــــادر2266
بــــــبطلان عقــــــد البیــــــع المنجــــــز القاضــــــيو 13/6/2019بتــــــاريخ 2191/8204/2018

ـــــد  ـــــدة محم ـــــطفى لفائ ـــــن مص ـــــق بلحس ـــــل الموث ـــــن قب ـــــوص *********م بخص
الكــــائن 62309/38ذي الرســــم العقــــاري عــــدد "A93النھضــــة"الملــــك المســــمى 

ــــة و الرھــــون بتمــــارة بالتشــــطیب  ــــى الأمــــلاك العقاري ــــع الإذن للمحــــافظ عل بتمــــارة م
ـــــه و  ـــــة الممســـــوكة لدي ـــــى العقـــــد مـــــن الســـــجلات العقاري ـــــل المـــــدعى عل تحمی

.علیھم الصائر

بمقال أديت عنه الرسوم الأستاذ محمد الخلفي بواسطة نائبهو حیث تقدم ابراھیم صفوان 
.يستأنف بموجبه الحكم السالف الذكر11/9/2019القضائیة بتاريخ 

.و نظرا لوحدة الأطراف و الموضوع تقرر ضم الاستئنافین لشمولھما بقرار واحد
المستأنفة علیھا شركة المجمع العقاري فتح الخیر بواسطة نائبھا بجلسة حیث أدلت 

.بطلب الإشھاد على تنازلھا على الدعوى20/2/2020
من ملك حقا مسموح بالتخلي عنه ملك ، و أن ملك لمن أقامھاو إجراءاتھا الدعوى وحیث إن

.حق التنازل عنه
أنف علیھا عن الاستفادة من المستوحیث إن المحكمة لا يسعھا سوى تسجیل تنازل 

.مقتضیات الحكم المستأنف
.و حیث إنه و بتنازل المستأنف علیھا وفق ما سطر أعلاه يبقى الاستئناف غیر ذي موضوع

.يتعین جعل الصائر على عاتق المستأنف علیھاوحیث 
لھـذه الأسبـــاب

.حضورياو علنیا  انتھائیا،إن محكمة الاستئناف و ھي تقضي

الصادر بتاريخ 7421علیھا عن الاستفادة من مقتضیات الحكم عدد المستأنفتنازلبتسجیل
و التصريح بأن الاستئناف أصبح غیر ذي موضوع 6485/8235/2019في الملف عدد 18/7/2019

. و تحمیلھا الصائر

.بنفس الھیئة التي ناقشت القضیةبھذا صدر القرار في الیوم و الشھر و السنة أعلاه 

إمضــــاء

طالضبـةالرئیـــس                           المستشار المقرر                           كاتـب



ه.ص

المحفـوظ بكتابـة الضبـطالقرارأصل 

البیضاءبالدارالتجاریةالاستئنافمحكمةـب

و طبقـا للقـانونباسـم جلالـة الملــك

2020/06/16بتاریخ محكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاءأصدرت

:وهي مؤلفة من السادة
ةرئیس

مستشارا ومقررا 
مستشارا 
كاتبة الضبطالسیدةبمساعدة

:في جلستها العلنیة القرار الآتي نصه

حسن **********بین بین 
**********عنوانه ممر عزیزیة فیلا 

نائبه الأستاذ لحسن اندور المحامي بـهیئة الدار البیضاء  
بوصفه مستأنفا من جهة

م في شخص ممثلها القانوني .م.ذ.ش********************شركة . وبین 
الكائن مقرها الاجتماعي 

نائبها الأستاذ الأسعد ضو المحامي بـهیئة الدار البیضاء   
.بوصفها مستأنفا علیها من جهة أخرى

المملكة المغربیة
السلطة القضائیة

التجاریةالاستئنافمحكمة
البیضاءبالدار
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1985/3/3/2017في الملف عدد 114/3تحت عدد 27/02/2019بناء على قرار محكمة النقض الصادر بتاریخ 
القرار المطعون فیه وإحالة الملف على نفس المحكمة لثبت فیه من جدید طبقا للقانون وهي متركبة من والقاضي بنقض 

.هیئة أخرى
.وبناء على مقال الاستئناف والحكم المستأنف ومستنتجات الطرفین ومجموع الوثائق المدرجة بالملف

10/03/2020واستدعاء الطرفین لجلسة 
.من قانون المسطرة المدنیة429وما یلیه و328قانون المحاكم التجاریة والفصول من19وتطبیقا لمقتضیات المادة 

.وبعد المداولة طبقا للقانون

:ي الشكـــلف
حسن بواسطة نائبه ، و المؤدى عنه الرسوم **********بناء على المقال الاستئنافي الذي تقدم به السید 

و الذي یستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجاریة بالدار البیضاء بتاریخ 16/11/2015القضائیة بتاریخ 
بعدم قبول الطلب شكلا ، و تحمیل : القاضي 560/8204/2015في الملف عدد 1526تحت عدد 10/02/2015

. رافعه الصائر
. 8/10/2019ق البت بقبول الاستئناف بمقتضى القرار التمهیدي الصادر بتاریخ سبحیث 

:وفي الموضــوع
حسن **********تقدم السید 01/01/2015حیث یستفاد من وثائق الملف و الحكم المستأنف أنه بتاریخ 

علیها حسب الثابت من محضر بمقال لدى المحكمة التجاریة بالدار البیضاء یعرض فیه أنه شریك في الشركة المدعى 
التي قررت تغییر شكل الشركة من شركة مساهمة إلى 25/12/2000الجمعیة العمومیة الاستثنائیة المنعقدة بتاریخ 

، ********************إلى **********شركة مسؤولیة محدودة، وتغییر التسمیة التجاریة للشركة من 
وهو ما . درهم500.000,00وانه دائن للشركة كشریك بحسابه الجاري بمبلغوالمصادقة على نظامها الاساسي الجدید،

یؤكده عقد هبة الحصص الاجتماعیة التوثیقي والذي یتضح من خلال فقرته الرابعة ان جمیع الشركاء یقرون بأنه هو 
درهم 500.000,00الشریك الوحید الذي یتوفر على حساب جاري وأنه دائن للشركة بالحساب الجاري المذكور بمبلغ 

ملتمسا قبول الطلب شكلا وموضوعا . وانه غني عن البیان ان الحساب الجاري للشریك بالشركة ینتج الفوائد القانونیة
2001یولیوز 10درهم مع الفوائد القانونیة من تاریخ 500.000,00الحكم على المدعى علیها ان تؤدي لفائدته مبلغ 

.یلها الصائروشمول الحكم بالنفاذ المعجل وتحم
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و حیث أدلى المدعي بمقال إضافي المرفق بوثائق مؤدى عنه الرسوم القضائیة أكد بموجبه ان الدین إرتفع عن 
درهم كما یتبین من القائمة التركیبیة 964.803,12إلى مبلغ 2003المبلغ المطالب به لیصل خلال السنة المالیة 

ملتمسا الحكم على المدعى علیها ان تؤدي لفائدته مبلغ 2003الخاصة بالضرائب على الشركات المتعلقة بسنة 
2001یولیوز 10درهم الذي یمثل دینه بالحساب الجاري كشریك مع الفوائد القانونیة من تاریخ 964.803,12

، وصورة طبق الأصل من 30/12/2003وتحمیلها الصائر مرفقا مقاله بصورة شمسیة للقائمة التركیبیة المؤرخة ب
المتضمنة للنظام الأساسي الجدید للشركة، وأصل 25/12/2000الجمعیة العمومیة الاستثنائیة المنعقدة بتاریخ محضر

.من السجل التجاري للشركة وصورة طبق الأصل من عقد هبة الحصص الاجتماعیة7النموذج 
.و إنتهت الإجراءات المسطریة بصدور الحكم المطعون فیه أعلاه 

حسن ، و أبرز في أوجه استئنافه بعد عرضه لموجز الوقائع ، أن الحكم علل **********فإستأنفه السید 
حیث إنه برجوع المحكمة للملف تبین لها أنه خال مما یفید سلوك المدعي لمسطرة الأجهزة الداخلیة « : قضائه بما یلي 

في مواجهة الشركة، وحیث إنه تبعا المنصوص علیها في قانون الشركات ذات المسؤولیة المحدودة لمناقشة مدیونیته 
و أن هذا التعلیل لا یقوم على سند ، لأن الحكم المستأنف » لذلك یكون طلبه سابقا لأوانه و یتبین التصریح بعدم قبوله 

لم یبین الأساس القانوني لتعلیل حكمه بما یفید ان قانون الشركات ذات المسؤولیة المحدودة یلزم سلوك مسطرة الأجهزة 
خلیة لمناقشة مدیونیة الشریك في مواجهة الشركة كما أنه باستقراء كافة مقتضیات القانون المنظم للشركات یتبین أنه الدا

لیس من ضمنها ما یلزم الشریك الذي یطالب بدینه في مواجهة الشركة المحدد للحساب الجاري للشریك باللجوء إلى 
و یتضح من ذلك أن قاضي البدایة وقع في خلط بین مطالبة أجهزة الشركة قصد مناقشة مدیونیته في مواجهتها ،

في الشكل : الشریك بأرباحه في الشركة ، وبین المطالبة بدینه في مواجهتها في إطار الحساب الجاري للشركة ، ملتمسا 
ضافي وذلك إلغاء الحكم المستأنف ، و تصدیا الحكم وفق المقال الاستئنافي و الإ: قبول الاستئناف، و في الموضوع: 

درهم الذي یمثل دینه بالحساب الجاري كشریك في 964.803,12بالحكم على المستأنف علیها بأن تؤدي لفائدته مبلغ 
و شمول الحكم بالنفاذ المعجل ، و تحمیلها 10/07/2001الشركة المستأنف علیها ، مع الفوائد القانونیة من تاریخ 

.الصائر
.المطعون فیه و أرفق المقال بنسخة من الحكم 

:بمذكرة جوابیة أكدت بموجبها 16/02/2016و حیث أدلت المستأنف علیها بجلسة 
 حول الدفع بتقادم دعوى المدعي :
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، كما أن القوائم التركیبیة 2001أن المدعي إدعى مدیونیته اتجاهها مستدلا في ذلك بأصل العقد المؤرخ في سنة 
أیضا یدعي فیها مدیونیته للشركة و هو ما یفید إجمالا وحسب تصریحاته بأن التي أدلى بها لدى الخبیر 1999لسنة 

سنوات ، مما یجعل دعوى 5و ان الدعاوى التجاریة تتقادم بمضي 1999المدیونیة التي یدعیها ترجع إلى ما قبل سنة 
.المدعي قد تقادمت بمرور الزمن و یتعین القول بذلك 

عام حول مناقشة مسألة المدیونیة كمبدأ :

أن أول ما یقع على عاتق مدعي المدیونیة في الدعوى الحالیة هو ان یثبت الدائن الالتزام الواقع من قبله و 
مضمونه قیامه بتسلیم الشركة ما یدعیه ، و هنا تدفع بعدم وجود ما یثبت صفة المدعي كدائن و ذلك على اعتبار أنه لم 

.ن دعواه غیر مقبولة یثبت الالتزام الذي یدعیه ، و بالتالي تكو 
 حول حجیة الخبرة القضائیة المنجزة       :

أن السید التجاني بودوى استصدر قرارا عن محكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاء في الملف رقم 
قضى بتعیین الخبیر عبد الحمید مستظرف كوكیل لعقد الجمعیة العامة 23/06/2015بتاریخ 2643/8225/2015
بودوى یكون من ضمن جدول أعمالها دراسة دائنیة الشركاء في الحساب الجاري للشركة و **********لشركة 

.التحقق من وجود الوثائق الدالة على صحة أي دین لفائدة المسیر الحالي السید حسن بودوى من عدمه 
ف السید حسن بودوى أن ما أدى به من و أن الخبیر وضع تقریره بالنازلة و جاء في تعلیقه عن الوثائق المدلى بها من طر 

.وثائق لإثبات كونه دائن في الحساب الجاري لا تنهض حجة على ما یدعیه ، و لا تثبت وجود دین لفائدته اتجاه الشركة 
 حول عدم توفر المستأنف على أي وثیقة تفید المدیونیة.

و 2003و القوائم التركیبیة لسنة 2001فيان المستأنف لإثبات مدیونیته للشركة قد أدلى بعقد الموثق المؤرخ
:یناقش العارض تلك الوثائق تباعا 

: حول أن عقد الموثق لا یمثل حجة تجاه الشركة 

: أن العقد المذكور لا قیمة له في إثبات ما یدعیه المستأنف للأسباب التالیة 
 لكون الشركة لیست طرفا فیه :

ي اعتراف إذ لم تكن طرفا في العقد حتى یجوز الاحتجاج به في مواجهتها فالشركة المدعى علیها لم یصدر منها أ
، فالعقود لا تلزم إلا من كان طرفا فیها ، و هي لا تلزم الغیر في شيء ، و علیه فإن العقد وما تضمنه من إشهاد 
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قة للواقع ، بأن یدلوا لبعض الشركاء بوجود مدیونیة لا یمكن أن یكون له قیمة إلا إذا أثبت هؤلاء أن شهادتهم مطاب
.بالوثائق التي اعتمدوها للأداء بهذه الشهادة 

و الحال أن هذه الشهادة لا تتعدى كونها شهادة مجاملة لأخوة مع أخاهم الأكبر أو تسلیم بثقة مفترضة أثبتت 
.الأیام كونها في غیر محلها 

 تلزم غیره لكون هذا الاشهاد مناقض لوثائق أدلى بها المستأنف تلزمه و لا:

المنجزة من طرف الموثق 2001یولیوز من سنة 10یونیو و 29تضمنت وثیقة تفویت الأسهم المؤرخة في 
درهم لكن الوثائق الصادرة عن 500.000محمد حجري إشهادا من بعض الشركاء بوجود دین لفائدة حسن بودوى بمبلغ 

مید مستظراف تناقض ما ورد في هذا الاشهاد و تصرح بأرقام نفس المستأنف في الخبرة المنجزة من قبل الخبیر عبد الح
كلها تتضمن إشارة إلى مبلغ یفوق 2001و 2000و 1999فالقوائم التركیبیة لسنة . مخالفة تماما عن نفس السنة 

.درهم 1.000.000
ة ، و هي معدة بشكل مع العلم أن العارض یؤكد بأن تلك القوائم التركیبیة و كذا الإشهاد لا تعطي صورة صادق

.مخالف لقانون المحاسبة و شروطه و غیر ممسوكة بانتظام 
.لذلك فإن تلك القوائم لا تصلح حجة تجاه الشركة و لكنها تصلح للاحتجاج ضد من أدلى بها و تمسك بمحتواها 

حساب الجاري والأصل أن تصریح الشهود من المفروض أن یكون منبعه محاسبة الشركة و الوثائق التي تؤرخ لل
و هي حتما غیر صحیحة فكیف جاء 2000و 1999صحة القوائم التركیبیة لسنة فرضفعلى.للشركاء لدى الشركة 

تصریح الشهود بمبلغ مخالف لما في تلك القوائم ، فالظاهر إذا كون ذلك التصریح كان مجردا من الحقیقة وكذلك القوائم 
.

و هذا الإشكال هو الذي أدى بالمستأنف إلى ابتداع هذا التصریح بشكل مخالف للحقیقة عندما ورد في مقاله 
) درهم 500.000یقصد ( و حیث إن الدین كان محصورا في المبلغ المذكور « : الإضافي المدلى به ابتدائیا ما یلي 

، إلا أنه ارتفع عن المبلغ 2001یولیوز من سنة 10یونیو و29حسب الثابت من عقد الهبة الاجتماعیة المؤرخ في 
درهم كما یتبین من القائمة 964.803,12إلى مبلغ 2003المطالب به في المقال الافتتاحي لیصل خلال سنة 

. » 2003التركیبیة الخاصة بالضرائب على الشركات المتعلقة بسنة   
في الوقت الذي 2003درهم سنة 964.803,12إلى 2001درهم سنة 500.000فكیف ارتفع مبلغ الدین من 

درهم دون أن 1.000.000تؤرخ لمبلغ یزید عن 2001و 2000و 1999أدلى المستأنف بقوائم تركیبیة عن سنة 
.یكون هناك أداء لجزء من الدین خلال تلك الفترة 
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عدم جواز الاستناد على شهادة الشهود لإثبات المدیونیة في الحساب الجاري :

أن الحساب الجاري للشركاء عقد یربط كل من الشریك و الشركة ینصب على التمویلات التي یقدمها الشریك في 
الحساب الجاري للشركة قصد تحقیق أهدافها و أن دائنیة الحساب الجاري لا یمكن إثباتها بشهادة الشهود لكون القانون 

.المنظم لقواعد المحاسبة قد أوجب لها شكلا معینا 
یجب على « : الخاص بالقواعد المحاسبیة الواجب على التجار العمل به جاء في فقرته الأولى9.88فالقانون رقم 

كل شخص طبیعي أو معنوي له صفة تاجر بمدلول هذه الكلمة في قانون التجارة أن یمسك محاسبته وفق القواعد التي 
.» ول المحلق به ینص علیها هذا القانون و البیانات الواردة في الجدا

و علیه لهذه الغایة أن یسجل في محاسبته جمیع الحركات المتعلقة بأصول « : و نصت الفقرة الثانیة على ما یلي 
.» و خصوم منشآته ، مرتبة تبعا لتسلسلها الزمني عملیة عملیة و یوما بیوم 

في الحقیقة لا قیمة لها أمام اشتراط و أن الإثبات في هذا المجال لا یجوز بالاستناد على شهادة الشهود التي
.القانون لشكل معین 

 حول بطلان القوائم التركیبیة و عدم مسك محاسبة منتظمة                 :

من التصریحات الظاهرة و الأولیة للمستأنف یتبین التناقض و التضارب فبمقتضى مقاله الافتتاحي صرح أنه إلى 
.درهم 500.000,00كة بمبلغ كان دائنا للشر 2001غایة سنة 

التي لا تتضمن حتى وصل إیداعها تبین مما جاء فیها أنها ( 2000و 1999لكن لما أدلى بالقوائم لسنتي 
و مبلغ 2000درهم سنة 1.063.781,40و مبلغ 1999درهم سنة 1.013.781,40تحتوي تسجیل مبلغ 

) .2001درهم سنة 1.011.781,40
تخالف ما ورد في مقال المدعي الافتتاحي و كذا عقد الموثق ، مما یفقد تلك القوائم كل و هي كلها تضمینات 

.حجیة 
 حول عدم وجود دفاتر المحاسبة الثلاث :

تتأسس القوائم التركیبیة على ثلاث دفاتر وجب على كل شخص معنوي أن یمسكها بشكل تكون تلك القوائم هي 
.حصیلة ما هو مسجل في تلك الدفاتر 
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مع مراعاة الأحكام المنصوص علیها « : من القانون سالف الذكر و التي جاء فیها 9ما نصت على ذلك المادة ك
من هذا القانون ، یجب على الأشخاص الخاضعین لأحكامه أعداد قوائم تركیبیة سنویة عند 21و 20و 19في المواد 

اسبیة و الجرد المقیدة في دفتر الیومیة و دفتر الأستاذ و اختتام الدورة المحاسبیة و یكون ذلك على أساس بیانات المح
لم یسبق له أن كان ممسكا لمحاسبة صادقة تعطي صورة **********دفتر الجرد ، و أن المسیر السابق حسن 

راف قد وأن الخبرة المنجزة من الخبیر عبد الحمید مستظ. و أن الشركة لا تتوفر على الدفاتر التجاریة المذكورة . واقعیة 
إذ ورد فیها بأن المسیر السید حسن بودوى صرح بأنه لا توجد تقاریر بسبب عدم وجود أي 3أكدت ذلك في الصفحة 

.نشاط تجاري و لا یوجد أي جرد 
.و أن فقدان الشركة للدفاتر التجاریة یجعل القوائم التركیبیة بلا حجیة 

: اب التالیة فضلا عن ذلك فإن هذه القوائم التركیبیة باطلة للأسب
 سنة خلت 19أنها لم تتم المصادقة علیها من الجمعیة العمومیة ولم یتم عرضها على الشركاء لإبداء موقفهم منها إذ منذ

لم تتم الدعوة لاي جمع عام بخصوص ذلك ـ و لا وجهت للشركاء الوثائق لاطلاع علیها ، فقد انفرد و استبد المسیر 
.في حالة من الجمود السابق بالتسییر تاركا الشركة

 وأنه لم یضعها بالسجل التجار بسبب .... « : آخر فقرة و جاء فیها ما یلي 2و هو الأمر الذي أكدته الخبرة في الصفحة
.» عدم دعوة الجمعیة العمومیة للانعقاد بدعوى أنه كانت توجد مشاكل بین الشركاء و عدم تسدید فواتیر المحاسب 

ها مطلقا لدى مصلحة السجل التجاري منذ تسجیلها به ، و هذا ثابت بالفقرة سالفة الذكر ، و ثابت أنها لم یتم الإدلاء ب
أیضا بالمعاینة التي أجریت بواسطة المفوض القضائي الذي عاین لدى مصلحة السجل التجاري المركزي خلو أرشیف 

.الشركة من أي إیداع للقوائم 

 الضرائب كان یصرح باسم شركة مدنیة عقاریة لا شركة ذات مسؤولیة محدودة أن المسیر في بعض التصریحات لدى إدارة
المدلى بها في 2003، كما أن أغلب التصریحات یجهل تاریخ إیداعها إذ لم یدل بأصول تواصیل الایداع و حتى قوائم 

.الملف الحالي معنونة بشركة مدنیة عقاریة

–2008–2005–2003–2002–2001إدارة الضرائب لسنوات كما لا توجد شواهد وضع القوائم التركیبیة لدى 
.و هو الثابت من تقریر الخبیر في أول صفحته الثالثة 2012
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 أن الشركة یعود وجودها إلى ما قبل التسعینات و تم تحویلها من شركة مدنیة عقاریة إلى مساهمة ثم من شركة مساهمة
و تقریر الخبیر في 2007الشركة بالسجل التجاري لم یتم إلا مع بدایة سنة إلى شركة ذات مسؤولیة محدودة لكن تسجیل 

في حین أن 09/01/2007تاریخ بدایة نشاط الشركة بالسجل التجاري هو « : صفحته الرابعة لخص ذلك في ما یلي 
دودة المسؤولیة إلى شركة مح2001الشركة كانت موجودة قبل التسعینات و كانت شركة مساهمة و تم تحویلها في سنة 

و أن المسیر 09/01/2007من غیر وضع تقریر الجمع الاستثنائي بالسجل التجاري في وقته و لم یوضع إلى بتاریخ 
السابق أضر بمصالح الشركة و الشركاء ، و أنه حتى بعد عزله فقد منع المسیر الجدید من الدخول إلى الشركة حسب 

.ي ، ملتمسة تأیید الحكم المستأنف و تحمیل رافعه الصائر المعاینة المجراة من قبل المفوض القضائ

نسخة من أمر –طلب مع محضر المفوض القضائي بالتبلیغ –رسالة و محضر التبلیغ : و أرفقت الجواب ب 
معاینة –محضر معاینة عدم التصریح –نسخة من قرار محكمة النقض –نسخة من قرار –محضر معاینة –استعجالي 
.الدخول المنع من 

: بمذكرة تعقیب مرفقة بوثائق أكد بموجبها 05/04/2016و حیث أدلى المستأنف بجلسة 
:حول عدم علاقة وثائق النازلة التي تم سردها من المستأنف علیها بموضوع الدعوى –1

من طرفه إلى أن وقائع النازلة التي تم سردها من طرف المستأنف علیها تتعلق بتاریخ تأسیس الشركة و تسییرها 
غایة عزله بمقتضى جمع عام تمت الدعوى إلیه من طرف الوكیل القضائي المعین من طرف محكمة الاستئناف التجاریة 

و أن ما أثیر من دفوع و وقائع في هذا الإطار یخرج عن موضوع الدعوى ، ذلك أن مناط الدعوى . بالدار البیضاء 
.ین الحساب الجاري للعارض الحالیة و مؤدى الطلب فیها هو المطالبة بد

:حول عدم جدیة الدفع بتقادم الدعوى –2
، و أن الدعاوى التجاریة تتقادم 1999أن المستأنف علیها دفعت بأن مدیونیته اتجاهها ترجع إلى ما قبل سنة 

. سنوات كما یجعل دعواه قد تقادمت بمرور الزمن 5بمضي 
compte courantي عن البیان أن الحساب الجاري للشریك و أن هذا الدفع مردود و ذلك بعلة انه غن

d'associe هو حساب یفتح باسم الشریك في الشركة بالدفاتر التجاریة لهذه الأخیرة تدون به العلاقة المالیة بین الشریك و
الشركة ، هذه العلاقة التي تتمثل في تمویل الشركة من طرف الشریك إما عن طریق ضخ مبلغ مالي في حسابها لدى 

التسبیق في " دتها ، و قد عرفه الدكتور عز الدین بنستي بأنه البنك أو تغطیة بعض دیونها او اقتناء بعض المواد لفائ
و هو بذلك یكون قابلا " شكل حساب جاري یمثل القرض الذي یمنحه الشریك لفائدة الشركة و الذي یخوله صفة مقرض 

.لدین للتطعیم بمبالغ إضافیة مع مرور الوقت ، وینتج لفائدة الشریك المقرض ن الذي له صلاحیة السحب الفوري ل
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و هو بذلك باعتباره حسابا جاریا لا یخضع للتقادم إلا من تاریخ حصره ، و ذلك بإغلاقه أو تسویة وضعیته 
الحسابیة ، ذلك أن الاجتهاد القضائي دأب على القول بأن سریان التقادم في دعاوى الحساب الجاري بین الشركاء ینطلق 

1517تسویة وضعیته الحسابیة ، و هو ما یؤكده القرار عدد من تاریخ حصر الحساب المذكور و ذلك بإغلاقه أو
.1187/3/1/2007في الملف التجاري عدد 14/10/2009الصادر عن محكمة النقض بتاریخ 

و أن دفع المطلوبة في الطعن بتقادم المطالبة بدین الحساب الجاري للعارض یبقى دفع غیر قائم وغیر منتج 
إغلاقه أو تسویة وضعیته الحسابیة ، باعتباره هو تاریخ منطلق بدأ سریان التقادم ، مادامت لم تثبت حصره عن طریق

.حسب ما أكده قرار محكمة النقض المومأ إلیه أعلاه 
و أنه غني عن البیان أیضا أن الحساب الجاري للشریك ، و باعتباره اتفاقا بین الشریك الفاتح للحساب و الشركة 

ع ، مما یجعل تقادمه .ل.للأحكام العامة للالتزامات ، وفق ما هو منصوص علیه في قالمستفیدة منه ، فهو یخضع 
كل الدعاوى الناشئة عن الالتزام تتقادم بخمسة : " ع الذي نص على ما یلي .ل.من ق387تحكمه مقتضیات الفصل 

..." .عشر سنة 
ضمن الكتاب الرابع منها ( ي لم تنظم و لا أدل على ذلك من أن مدونة التجارة التي كرست مبدأ التقادم الخمس

الذي ) باعتباره وسیلة من وسائل التمویل الداخلي للمقاولة ( عقد الحساب الجاري للشریك ) المتعلق بالعقود التجاریة 
القانون رقم ( ینظمه العرف التجاري و القانون المحاسبتي و الضریبي و بعض النصوص الخاصة كالقانون البنكي 

منه التي أدرجته ضمن الأموال التي لا یمكن اعتبارها متلقاة من الجمهور لفائدة مؤسسات 2المادة في ) 34.03
الأموال المقیدة في حساب الشركة  : غیر أنه لا تعتبر أموالا متلقاة من الجمهور : " الائتمان ، و التي نصت على أنه 

شركات التوصیة و الشركاء المتضامنین و الشركاء و باسم الشركاء فیها على وجه التضامن ، الشركاء الموصین في 
المدیرین و أعضاء مجلس الإدارة و أعضاء مجلس الإدارة الجماعیة أو مجلس الرقابة و المساهمین الذي یملكون ما لا 

".بالمائة من رأسمال الشركة 5یقل عن 
حصره أو إغلاقه ، مما تكون معه دعوى و أن الثابت من وثائق الملف أن الحساب الجاري لا زال ساریا و لم یتم 

.العارض لا زالت قائمة و لم یمض علیها أمد التقادم المسقط مما یتعین معه رد دفع المستانف علیها بهذا الخصوص 
حول ثبوت دائنیة الحساب الجاري للشریك بالوثائق المحاسبیة للشركة                   

أن المطلوبة في الطعن دفعت بانعدام المدیونیة، مدعیة أن الطاعن لم یثبت صفته كدائن 
المطلوبة في الطعن في إطار الحساب الشركةو أن هذا الدفع مردود بعلة أن دین العارض ثابت في مواجهة 

: الجاري له كشریك دائن من خلال الوثائق المحاسبیة التالیة 
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–2012–2011–2004–2003–2002–2001–2000–1999لسنوات الموازنات المالیة ) 1
لینخفض 1999درهم سنة 1.013.781,40و التي تتضمن كلها الحساب الجاري و الذي ابتدأ بمبلغ 2014–2013

. 2014درهم سنة 984.112,46إلى مبلغ 

على اعتبار أن الشكل ( 1999لى سنة إ1990تقاریر مراقب الحسابات للمستأنف علیها عن سنوات من ) 2
و هي ) 2000القانوني للشركة كان آنذاك شركة مساهمة ، و التي تم تحویل شكلها إلى شركة ذات مسؤولیة محدودة سنة 

1999لیصل سنة 1990درهم سنة 3.882.360,30التقاریر التي تتضمن بدورها الحساب الجاري الذي ابتدأ بمبلغ 
.درهم 1.013.781,40لمبلغ 

التي تتضمن بدورها الحساب 2012إلى سنة 2001تقاریر التسیر المنجزة من طرف المسیر لسنوات من ) 3
إلى مبلغ 2012درهم لینخفض سنة 1.011.781,40مبلغ 2001الجاري للشریك أي العارض و الذي بلغ سنة 

.درهم 982.612,46

للمستأنف علیها و الذي تمت المصادقة من خلاله 18/12/2000محضر الجمع العام العادي المنعقد یوم ) 4
و تم إبراء ذمة العارض كمسیر ، و هو المحضر ) بما فیها الحساب الجاري للشریك ( 1999على حسابات الشركة لسنة 

مسیر ( و المصوتین بودوى عبد االله بن محمد و بودوى التجاني ) السید حسن بودوى ( الذي وقع من طرف الرئیس 
. و الكاتب السیدة أنزید مریم ) لشركة الحالي الذي یمثلها كمطلوبة في الطعن ا

حول ثبوت الحساب الجاري یخص العارض وحده : رابعا 

فإن 2001أن المطلوبة في الطعن دفعت بأن المستأنف و إن أدلى لإثبات دائنیته للشركة بعقد الموثق المؤرخ في 
الشركة لكونها لیست طرفا فیه حتى یجوز الاحتجاج به في مواجهتها ، و علیه فإن العقد المذكور لا یمثل حجة اتجاه 

العقد و ما تضمنه من إشهاد لبعض الشركاء بوجود مدیونیة لا یمكن أن یكون له قیمة إلا إذا أثبت هؤلاء أن شهادتهم 
.مطابقة للواقع 

ي العقد التوثیقي المذكور ، لا انه و باعتباره عقدا و أن هذا الدفع مردود بعلة أن الشركة و إن كانت لم تكن طرفا ف
رسمیا لا یجوز الطعن فیه إلا بالزور تضمن إقرارا رسمیا من كافة الشركاء بأن العارض هو الوحید الذي یملك الحساب 

قرار الجاري ، و من ثم فلا یمكن لأي منهم أن ینسب الحساب الجاري لنفسه أو یدعي استحقاقاته ، على اعتبار أن إ
المرء على نفسه یعتبر أقوى الأدلة و سیدها ، ومادام الثابت من ذلك أن العارض هو الوحید الذي یتوفر على الحساب 
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الجاري بالشركة ، و أن دائنیة هذا الحساب ثابتة بالوثائق المحاسبیة أعلاه ، فإنه یتعین الحكم وفق المقال الاستئنافي ، 
في مواجهة الشركة المطلوبة في الطعن ) العارض ( بلغ دائنیة الحساب الجاري للشریك مع إجراء خبرة احتیاطیا لتحدید م

.ع .ل.من ق872و القیمة  الاجمالیة للفوائد المترتبة عنه طبقا للفصل 
–2014إلى 1999نسخ من الموازنات المالیة لسنوات من 10–1517صورة قرار عدد : و أرفق المذكرة ب 

تقاریر التسییر المنجزة من طرف المسیر لسنوات من –) 1999إلى 1990عن سنوات من ( ابات تقاریر مراقب الحس
.18/12/2000محضر الجمع العادي المنعقد یوم –2012إلى 2001

. أكدت بموجبها سابق ما جاء في مكتوباتها 03/05/2016و حیث أدلت المستأنف علیها بمذكرة تعقیب بجلسة 
الحساب البنكي تتم فیه المدفوعات من قبل الشركاء و التي تدخل في إطار  الحساب الجاري ، و مضیفة أن الأصل أن 

أن المستأنف یستتر على هذا الحساب مخافة كشف المستور الذي یخشى منه ، و أن المستأنف لو كان بهذا الحساب ما 
و أن المسیر السابق كان یعمل على . لمدیونیة یدعم طلباته و یثبتها لأدلى بالكشوفات مما یعد ذلك قرینة على انعدام ا

تسجیل دیون وهمیة منها دین الحساب الجاري بهدف امتصاص الأرباح تهربا من الضرائب و تحقیقا لمكاسب شخصیة 
بواسطة هذا الحساب الجاري دون أن یكون لهذا الأخیر وجود فعلي ، و یعمل على صنع وثائق لم تكن موجودة وتقاریر لم 

، و لا 2007إبانها عن كل سنة على حدة ، كما أنه لم یقم بتسجیل الشركة بالسجل التجاري إلا خلال سنة تنجز في
القول بتقادم دعوى المدعي ، و : بالسجل التجاري ، ملتمسة **********یعمل على تسجیل أنصبة السید التجاني  

.لصائر القول برد الاستئناف و تأیید الحكم الابتدائي ، مع تحمیله ا
محضر معاینة عبد الفرحاوي –عقود بیع شقق –تقریر الخبیر محمد بركاش –بأمر بإجراء خبرة : و أرفق المذكرة 

.19/01/2016محضر معاینة محمد بوحید المحرر بتاریخ –الإیداع بالسجل التجاري –
جاء في مكتوباته مضیفا أن أكد بموجبها سابق ما24/05/2016و حیث أدلى المستأنف بمذكرة تعقیب بجلسة 

المستأنف علیها لا زالت قائمة ، و أنه لم یتم حلها و أنه لا مجال للدفع بالتقادم لعدم ثبوت بدأ سریانه الذي یبتدأ من 
تاریخ نشر قرار حل الشركة سواء تعلق الأمر بالحل الرضائي بین الشركاء بمقتضى جمع عام أو الحل القضائي بمقتضى 

نشره و شهره وفق ما یقتضیه القانون ، و أن دائنیته تجاه المستأنف علیها ثابتة بمقتضى الوصولات البنكیة قرار نهائي و
التي تفید قیامه إما بإیداع عدة مبالغ نقدیة بالحساب البنكي للمستانف علیها الممسوك من طرف مصرف المغرب ، و إما 

البنكي الشخصي، و إما بدفع عدة شیكات بحساب الشركة بدفع عدة شیكات به محسوبة من طرف العارض على حسابه
للاستخلاص مسحوبة لأمر العارض شخصیا من طرف مدینیه من الأغیار عن طریق تظهیرها للشركة حسب الجدول 
المشار إلیه بالمذكرة لیكون مجموع المبالغ التي تم دفعها من طرف العارض بحساب المستأنف علیها بحسابیها البنكیین 
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وأنه استخلص . درهم 5.686.567,90توحین لدى كل من البنك المغربي للتجارة و الصناعة و مصرف المغرب هو المف
جزء من دینه في إطار الحساب الجاري باعتبار أنه مقرض و ممول له صلاحیة السحب الفوري للدین إلى أن بقي بذمة 

و أن تقاریر مراقب الحسابات . ضوع المطالبة الحالیة درهم ، و هو مبلغ الدین مو 964.803,12المستأنف علیها مبلغ 
المستدل بها من طرف العارض في المنازعة الحالیة لها قیمتها القانونیة باعتبارها صادرة عن جهة لها وحدها الأهلیة 

ع الشهادات لإثبات صحة و صدق الموازنات و حسابات النتائج و القوائم المحاسبیة و المالیة ، و تسلیم أي نوع من أنوا
التي تتضمن إبداء رأیه في حساب أو عدة حسابات ، و هو ما یدل على صحة ثبوت الدین الذي یطالب به العارض في 

إجراء خبرة لتحدید دائنیة الحساب : الحكم وفق مقاله الاستئنافي ، و احتیاطیا : إطار حسابه الجاري كشریك ، ملتمسا 
.لوبة في الطعن ، والقیمة الاجمالیة للفوائد المترتبة عنه الجاري للشریك في مواجهة الشركة المط

صورة لوصولات تمویل 12–12394صورة حكم عدد –5115/2009صورة قرار عدد : و أرفق المذكرة ب 
.صورة شهادة ملكیة عقار –صورة وصولات 14–مبالغ 

كمة النقض  بعلة أن المحكمة نقضته مح3929المحكمة  القرار عدد هده اصدرت 14/6/2016وبتاریخ 
لقول بعدم ثبوت المدیونبة موضوع النزاع في مناقشتها على الشهادة الائتمانیة دون أن تناقش العقد لمصدرته اقتصرت 

، مما تكون قد بنت قضائها على تعلیل سيء و ناقص 02/08/2001التوثیقي المتعلق بتفویت الحصص و المؤرخ في 
.ینزل منزلة انعدامه

جاء 23/7/2019بناء على مذكرة مستنتجات  بعد النقض المدلى بها من طرف  المستأنف بواسطة  نائبه بجلسة 
فیها ان دائنیة  العارض تجاه المستأنفة علیها ثابتة  وهذا ما یؤكده  عقد هبة الحصص  الإجتماعي  التوثیقي  المؤرخ 

من طرف  الموثق  الأستاذ  محمد حجري ، و ان الدین الثابت المنجز  2001یولیوز  من سنة 10یونیو  و 29بیوم  
بمقتضى الوصولات البنكیة التي تفید قیام العارض  اما بایداع عدة مبالغ نقدیة بالحساب البنكي للمستأنف علیها الممسوك 

یا من من طرف مصرف المغرب  واما بدفع عدة  شیكات بحساب  الشركة للإستخلاص  مسحوبة  لأمر العارض شخص
طرف مدینیه من الأغیار  عن طریق تظهیرها  للشركة، وهو الأمر  الثابت ایضا  بالوصولات البنكیة الصادرة  عن البنك 
المغربي للتجارة  والصناعة، ولیكون بذلك  مجموع المبالغ  التي تم دفعها  من طرف العارض بحساب  المستأنفة  علیها 

5.686.567,90كل من البنك المغربي  للتجارة  والصناعة  ومصرف المغرب  هو بحسابیها  البنكیین  المفتوحین  لدى
درهم،  وان تلك المبالغ  خصصت  لتكالیف  بناء العمارة المقامة  على ارض الشركة  بما فیها  شراء  المواد الأولیة 

راج الرسوم  العقاریة الخاصة بكل للبناء  واداء اجور  المقاول والمهندس  والرخص ومصاریف المحافظة  العقاریة لإستخ
شقة  من شقق العمارة  الى غیر ذلك  من التكالیف والمصاریف، وان العارض بالموازاة  مع بیع الشقق استخلص جزءا  
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من دینه  في اطار الحساب الجاري  باعتبار انه مقرض وممول له صلاحیة  السحب الفوري للدین الى ان بقي  بذمة 
وهو مبلغ  الدین موضوع  المطالبة الحالیة حسب الثابت  من المقال 964.803,12لغا  اجمالیا قدره المستأنف علیها مب

الإفتتاحي  والإضافي  للدعوى  ومن المقال الإستئنافي الحالي، وانه ومن الثابت من تقاریر  مراقب الحسابات  المدلى بها  
ان الشكل القانوني للشركة  كان انذاك  شركة مساهمة  على اعتبار 1999الى سنة 1990بالملف  عن سنوات  من 

ان الحساب الجاري  ابتدأ بمبلغ  2000والتي تم تحویل  شكلها الى شركة  ذات  مسؤولیة  محدودة سنة 
على اثر  تمویل  العارض  لعملیة بناء العمارة حسب  الثابت من وصولات  الدفع 1990درهم سنة 3.882.360,00

درهم، ملتمسا  الغاء الحكم المستأنف  1.013.781,40لمبلغ 1999البنكیین  للشركة  لینخفض  سنة بالحسابین  
وتصدیا الحكم من جدید وفق المقال الإفتتاحي  والإضافي  وذلك بالحكم  على المستأنف علیها  بان تؤدي للعارض  

وتحمیل المستأنف علیها 2001یولیوز 10تاریخ درهم  مع الفوائد  القانونیة من 964.803,12مبلغا اجمالیا  قدره 
.  الصائر

جاء 23/7/2019بناء على مستنتجات بعد النقض المدلى بها من طرف  المستأنف علیها بواسطة نائبها بجلسة 
موقع من قبل  بعض الشركاء  لا كلهم  خلافا لما  صرح به السید 02/08/2001فیها ان العقد  التوثیقي  المسجل في 

الذي اراد  من هذا التصریح  اضفاء  نوع من الحجیة  على هذا العقد اذ ان  السیدة زبیري  رقیة  **********سن ح
بن محمد لم یوقعا هذا العقد  مطلقا  رغم صفتهما كشركاء  في الشركة، لذا فان الإدعاء  **********والسید عبد االله 

اجنبیة عن هذا ********************لیه بما ان شركة  بان الشركاء وقعوا  فانه محض ادعاء باطل، وع
العقد التوثیقي  ولیست طرفا فیه  ولم تصرح  بصحة  ما جاء فیه فهو حتما  لا یلزمها ولا یمكن  ان یكون حجة علیها ولا 

ر  العلاقة باي مبلغ ، وانه وفي اطا**********یجوز  اعتماده  كحجة  ضدها للقول  بانها  مدینة للسید  حسن 
بین الشركاء  لا مجال للإحتجاج  الا بوثائق  الشركة  المحاسبیة  التي یجب  ان تكون  ممسوكة  بانتظام  وكما هو 

لم یدل بما یفید **********ثابت  سواء من تعلیلات  القرار المطعون فیه او من وثائق  الملف ان السید حسن 
الوثائق  المحاسبیة  التي تقیم  الدلیل على ما یدعیه،  والوثائق  التي یجب  توفره  على حساب جاري للشركاء  ولا على

وثیقة  تثبت  وجود حساب مفتوح باسم : ان یدلي  بها لإثبات  وجود الحساب الجاري كالتالي**********على حسن 
ود  هذا الحساب هي دفاتر الجرد الشریك  في الشركة ضمن دفاترها  التجاریة والدفاتر التجاریة التي تكون  حجة  على وج

والدفتر الكبیر او ما یسمى بالدفتر الأستاذ والدفاتر  الیومیة، ولیس في ملف  المدعي  ایة وثیقة  من هذه الوثائق  غیر 
ما یدعیه  من تصریحات  متناقضة  غیر مثبتة ،  وان المستأنف یحاول  ان یثبت  انه دائن  للشركة  عن طریق  اعتماد  

الشهود  والحال  ان شهادة الشهود ولو كانت  كتابیة  لا یعتد  بها في نظام الشركات، ذلك ان المشرع اشترط  شهادة
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بخصوص  الشركات  وجوب  التوفر  على محاسبة  نظامیة  وجعل الإثبات  بخصوص ما علیها  مقتصرا  على الحجة  
العلاقة بین الشركاء  والشركة في اطار الحساب  الجاري الكتابیة الصادر عنها والدالة  على المدیونیة  اما بخصوص 

فجعل المحاسبة  هي الحجة الوحیدة على تلك العلاقة  التعاقدیة  المبنیة  على اساس  القرض فلا یمكن  بالتالي  الركون  
02/08/2001في الإثبات  الى غیرها  كشهادة الشهود  او ما شابه ذلك،  لا یعتد  بعقد تفویت  الحصص  المسجل في

وما تضمنه  من شهادة بعض الشركاء  مادام هؤلاء  لا اطلاع لهم على محاسبة  الشركة  ولم تكن شهادتهم  مطابقة  
للواقع  ومادامت  الشركة  لا تتوفر  على ما یفید وجود دین، فالعقد التوثیقي  ورد به تصریح  بوجود  حساب جاري  

في حین  ان الموازنات  المالیة المفبركة  والغیر 02/08/2001هذا العقد  وهو درهم بتاریخ  توقیع 500.000بمبلغ 
ممسوكة  بانتظام  التي لا تتوفر  على الدفاتر التجاریة  من دفتر الیومیة  والدفتر الكبیر ودفتر الجرد  تضمنت  حسب 

انخفض  2014وانه  سنة درهم 1.013.781,40في مذكرته  المدلى بها  **********تصریح  السید حسن 
درهم ویؤكد  بان 1.013.781,40بمبلغ 2001درهم ، فحسب تصریحه فهو  دائن سنة 984.112,46الى مبلغ 

500.000المبلغ  مرجعه  القوائم  التركیبیة  ثم یأتي  ویستند  على العقد التوثیقي  لیؤكد بانه دائن  بنفس التاریخ  بلغ 
لشركاء  عشوائي  وغیر مستند على  ما صرح به في قوائمه  التركیبیة  ومتناقض  معها، درهم  فخلص  بان تصریح  ا

ویدعي ان له حساب جاري  20/11/2015الذي هو مسیر  الشركة  الى غایة **********وان السید حسن  
داد  تلك المحاسبة كما للشركاء  علیه ان یثبت ذلك من خلال  الوثائق المحاسبیة باعتباره هو من كان  مشرفا  على اع

ان ادعائه  بانه غیر ملزم  بالإحتفاظ  بالوثائق  او لجوؤه  الى اثبات  ذلك بوسائل  اخرى غیر معتد بها قانونا  فضلا  
**********عن عدم جدیة تلك الوسائل یجعل طلبه  مستوجبا للرفض، فالشركة  بعد ان تم  عزل المسیر  حسن 

قام هذا  الأخیر  باستصدار  امر قضائي  من اجل استلام  وثائق الشركة  **********وتعیین السید  التجاني  
حیث ثم 2559/04/2016في الملف عدد 27/01/2016وأرشیفها  ودفاترها  المحاسبیة  تبعا للأمر  الصادر بتاریخ  

مقر الشركة  ومعاینة تسلم  الى **********تكلیف الخبیر بركاش محمد من اجل  التوجه رفقة  السید التجاني  
حسن **********وثائق الشركة  وارشیفها  مع جرد واحصاء تلك الوثائق، وانه  وفقا لهذا  التقریر  لم یسلم  السید 

ایة  وثائق محاسبیة  تتعلق بالدفاتر  التجاریة سواء ما یتعلق  منها بالدفتر  الكبیر او الدفاتر الیومیة والتقاریر  السنویة  
وثائق  الحسابات البنكیة  ولا ما یفید  وجود  أي حساب جاري للشركاء، وتبعا للخبرة المنجزة قضائیا استنادا للقرار ولا

بواسطة الخبیر مستضرف  3625عن المحكمة التجاریة  بالدار البیضاء تحت عدد 23/6/2013الصادر بتاریخ 
التي  موضوعها  دراسة  دائنیة  8ا  عن أمر المحكمة في النقطة عبد الحمید یتبین تصریح  هذا الأخیر  الواضح جواب

الشركاء  بالحساب الجاري للشركة  والتحقق  من وجود  الوثائق الدالة  على صحة  أي دین  لفائدة  السید حسن  
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طرف  منه تحت  عنوان المرفقات المدلى بها من3المسیر السابق الذي تضمنه التقریر في الصفحة **********
والذي جاء فیه  ما یلي شهادة الإئتمانیة  المغرب  فیما یخص 3/12/2015بتاریخ **********السید  حسن 

**********الحساب الجاري من دون وجود الوثائق الدالة  على صحة  أي دین  لفائدة المسیر  الحالي السید  حسن 
عات  من قبل الشركاء والتي تدخل  في اطار الحساب  الجاري وها من عدمه، ان الحساب البنكي  للشركة  تتم فیه المدفو 

هو المستأنف یتستر  على هذا الحساب  مخافة كشف المستور  الذي یخشى  منه وهو اعظم ولكن من المتیقن ان 
المدیونیة، المستأنف لو كان بهذا الحساب  ما یدعم  طلباته  ویثبتها لأدلى بالكشوفات  مما  یعد ذلك قرینة على انعدام

وان الشركة  لا تعرف ایة  تحملات  ولا یوجد بها  أي مستخدم  ومصاریفها  جدا محدودة لا تتعدى تكالیف  الماء 
1991او 1990والكهرباء  فاذا یتبین  ان الشركة  ذمتها عامرة وملیئة  مما یجعل من القول بكونها  مدینة منذ  سنة 

وغیر صحیح البتة، وان المسیر  السابق  الذي ادلى  رفقة مذكرته بالقوائم التركیبیة  الى الآن  هو قول مجانب للحقیقة  
التي من صنع  یده لا یتوفر  على الوثائق  المحاسبیة  التي هي اساس  تلك القوائم  كالدفتر  الكبیر والدفاتر  الیومیة  

.الإبتدائي مع تحمیله الصائروتقاریر  الجرد  والدفاتر  التجاریة عموما ، ملتمسة  تأیید الحكم 
و القاضي باجراء خبرة بواسطة الخبیر 796تحت عدد 8/10/2019و بناء على القرار التمهیدي الصادر بتاریخ 

.الدین المترتب بذمة المستأنف علیها لفائدة المستأنف إن وجد السید محمد الصفریوي لتحدید
و بناء على التقریر المنجز من طرف الخبیر المدكور و الدي خلص فیه ان قیمة الحساب الجاري للسید حسن 

03,710843هو ********************الدي لا زال عالقا بدمة شركة **********

و بناء على المدكرة بعد الخبرة المدلى بها من طرف المستانف علیها بواسطة نائبها عرضت فیها ان السید حسن 
لم یدل مطلقا بالدفاتر المحاسبیة لاتبات ان له حساب جاري لدى الشركة التي كان مسیرا فیها و ان ما **********

باطل لكون الطاعن لم یسبق له ان تمسك به وو 2018نة المؤدى س210843, 03خلص الیه الخبیر من اعتبار مبلغ 
للقباضة لم یكن بادن من مسیر الشركة الحالي و لا بادن الجمعیة المؤدى طلبه خلال المر حلة الابتدائیة و ان المبلغ 

و العمومیة و تصرفه هو تصرف الفضولي و یخضع للنصوص المنظمة للفضالة المنصوص علیها في قانون الالتزامات
**********العقود و ان المبالغ الضریبیة موضوع الاداء كلها متقادمة و یرجع تاریخها الى فترة تسییر السید حسن 

درهم و 3251و التي لا تتعدى مبلغ 2018- 2017- 2016نفسه باستتناء مبالغ الضریبة المهنیة عن السنوات 
كمة الاداریة بالدار البیضاء للحكم بسقوطها و یكون بدلك سابقا الضرائب المتقادمة قدمت بشانها الشركة دعوى امام المح

لاوانه البت في هدا الطلب و ان اعتماد الخبیر على العقد التوتیقي كحجة على الشركة باطل لان الشهادة صادرة ممن 
قي حتى یكون حجة كانت بینهم و بین المستانف رابطة القرابة و هي باطلة و ان الشركة لم تكن طرفا في العقد التوتی
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ي نقطة قانونیة  و ان العقد لیس بحجة لانه لم یوقع من فرأیهعلیها و ان الخبیر لما اعتمد على العقد یكون قد أبدى 
الجاري للشركاء لا یجوز اتباته بشهادة الشهود الحسابكافة الشركاء و خصوصا رقیة الزوبیري و عبد االله بن محمد و ان 

تراجعا عن **********و السید التیجاني **********لكونه عقد اوجب اتباته بالكتابة و ان السیدة فاطمة 
لیس غیرا بل هو المسیر السابق و الوحید للشركة الى **********اشهادهما الوارد بالعقد التوتیقي و ان السید حسن 

و هو الاخ الاكبر لبقیة الشركاء فلا یجوز اعتماد بعض شهادة اخوته و ان الواقعة المادیة المشهود بها في 2005غایة 
الاشهاد الوارد بالعقد التوتیقي منتفیة مما یجعل الشهادة غیر معتبرة و ان الخبیر ابدى رایه في مسائل قانونیة و الحال ان 

الحكم المستانف و تحمیل المستانف الصائر بتأییدتمسة الحكم مهمته تقنیة و تقریره شابته التدلیس مل
بها من طرف المستانف بواسطة نائبه عرض فیها ان الحساب الجاري لىدالمو بناء على المستنتجات الختامیة 

داء مبلغ تابت بالموازنات المالیة للشركة و من تقاریر مراقب الحسابات التي لها حجیة تبوتیة و ان العارض اضطر الى ا
درهم من اجل الحصول على رفع الید عن الحجوزات التنفیدیة المقیدة بالسجل التجاري للشركة الموطنة لدى 210843

شركة اخرى التي یسیرها العارض قصد التشطیب على عنوان مقرها الاجتماعي و ان العقد التوتیقي للهبة لیس بشهادة و 
تام الاركان تضمن اقرارا من الشركاء بوجود الحساب الجاري و قیمته و ان لم یتضمن ایة شهادة و انما هو عقد رسمي 

العارض هو الوحید الدي له حساب جاري بالشركة و هو العقد الدي تبقى له حجیة قانونیة ما لم یطعن فیه بمقبول ملتمسا 
المصادقة على الخبرة و الحكم وفق المبلغ المحدد من طرف الخبیر

حضر الاستاد اندور و ادلى بمذكرة و 10/3/2020اخرها تلملف بعدة جلسات  كانوبناء  على ادراج  ا
16/6/2020مددت لجلسة 24/3/2020فتقرر  حجز الملف للمداولة  لجلسة حضر الاستاد الضو و اكد ماسبق 

الــــــتـــــعــــــلـــــیــــــــــل 

لقول بعدم ثبوت المدیونبة موضوع لالمحكمة مصدرته اقتصرت حیث نقضت محكمة النقض القرار المطعون فیه بعلة أن
النزاع في مناقشتها على الشهادة الائتمانیة دون أن تناقش العقد التوثیقي المتعلق بتفویت الحصص و المؤرخ في 

02/08/2001.

و حیت یترتب عن النقض و الإحالة عودة الأطراف إلى الحالة التي كانوا علیها قبل صدور القرار المنقوض بحیث یفسح 
لهم المجال للإدلاء بمستنتجاتهم على ضوء قرار محكمة النقض الصادر في النازلة و تعید المحكمة مناقشة القضیة من 

من قانون المسطرة المدنیة 369فیها محكمة النقض عملا بالفصل أساسها مع التقید بالنقطة القانونیة التي بتت 
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و حیت ان حساب الشركاء هو حساب یفتح باسم الشركاء في الدفاتر التجاریة للشركة تدون فیه العلاقة المالیة بین الشریك 
بها لدى البنك او في تمویل الشركة من طرف الشریك عن طریق ضخ مبلغ مالي في حساتتمثلالعلاقة و الشركة و هده 

تغطیة بعض دیونها او اقتناء بعض المواد لفائدتها و هو یمنح الشریك الحق في الحصول على فوائد و صلاحیة السحب 
الفوري بمجرد الطلب ما لم یتم الاتفاق مع الشركة على غیر دلك و من تم فالمستفید من حساب الشركاء هي الشركة 

سیلة سهلة لتمویلها و ان الحكم المطعون فیه الدي قضى بعدم قبول الطلب لعلة ان بالدرجة الاولى ما دام انه یشكل و 
خال مما یفید سلوك المدعي لمسطرة الأجهزة الداخلیة المنصوص علیها في قانون الشركات ذات المسؤولیة المحدودة الملف

ك بأرباحه في الشركة ، وبین المطالبة وقع في خلط بین مطالبة الشریقد  یكون لمناقشة مدیونیته في مواجهة الشركة، 
فهو یتقدم بطلبه بصفته دائن كباقي دائني الأخیرة اء اد في هده الحالة بدینه في مواجهتها في إطار الحساب الجاري للشرك

الدائن ن صفة مستقلة عصفة الشریك و ان الشركة و لم یلزمه القانون باتباع مسطرة داخلیة معینة قبل اللجوء الى القضاء  

في الحساب الجاري ذلك أن علاقة المشاركة تجد سندھا في عقد الشركة، بینما تجد علاقة الدائنیة سندھا في التسبیقات 
مما یكون معه الحكم المستانف قد جانب الصواب فیما قضى الممنوحة في شكل قرض تأخذ صورة حساب جاري للشركاء

ید بقبول الطلب شكلابه الامر الدي یستلزم الغائه و الحكم من جد

و الحال ان الدعاوى التجاریة تتقادم 1999و حیت ان الدفع بتقادم الدعوى لعلة ان المدیونیة المطالب بها ترجع الى سنة 
ن سریان التقادم في دعاوى الحساب الجاري بین الشركاء ینطلق من تاریخ حصر بمضي خمس سنوات یبقى مردودا لأ

الصادر عن محكمة النقض 1517القرار عدد انظر (قه أو تسویة وضعیته الحسابیة الحساب المذكور و ذلك بإغلا
لم او من تاریخ المطالبة به و المستانف علیها ) 1187/3/1/2007في الملف التجاري عدد 14/10/2009بتاریخ 

لاسیما و انه لم یان التقادم تثبت حصره عن طریق إغلاقه أو تسویة وضعیته الحسابیة ، باعتباره هو تاریخ منطلق بدأ سر 
یتم تحدید اي اجل لتسدید الدین

ففتحــه لا یســتدعي و حیــت ان  الحســاب الجــاري للشــریك لا یخضــع لشــكلیات معینــة  كــاجراءات النشــر و الاشــهار 
ركة كمـا هـو انعقاد الجمعیة العامة العادیة أو الاستثنائیة للشركاء، ولا یستدعي كذلك إجراء تعـدیل فـي النظـام الأساسـي للشـ

و یمكن اتباته بالوثائق  المحاسبیة للشركة طالما ان الحسـاب یفـتح بـدفاترها ،الشأن في الزیادة أو التخفیض من الرأس مال
و الاقتصـادیة للمقاولـة و نظـرا لأهمیتهـا المحاسـبة تعتبـر المـرآة الحقیقیـة للوضـعیة المالیـةالمحاسبیة و انه من المعلوم  ان 

رع مجموعــة مــن النصــوص القانونیــة التــي توضــح كیفیــة مســكها و فــي هــذا الإطــار فــإن القــانون رقــم فقــد خصــص لهــا المشــ
المتعلــق بالقواعــد المحاســبیة الواجــب علــى التجــار العمــل بهــا یلــزم كــل شــخص طبیعــي أو معنــوي لــه صــفة تــاجر أن 9.88

دفتــر الیومیــة و دفتــر الأســتاذ و دفتــر یمســك محاســبة وفــق القواعــد المنصــوص علیهــا فــي هــذا القــانون و منــا التــوفر علــى 
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الجرد و على أساس بیانات المحاسبة المقیدة في هذه الدفاتر یتم إعداد القوائم التركیبیـة التـي تعتبـر صـورة صـادقة لأصـول 
و انه فـي نازلـة الحـال و لـئن كانـت القـوائم التركیبیـة للمسـتانف علیهـا و المنشأة و خصومها و لوضعیتها المالیة و نتائجها

فـان الخبیـر 2013الـى 1999المعززة بتقاریر مراقب الحسابات تشـیر الـى حسـاب جـار للشـركاء دائـن خـلال السـنوات مـن 
كاء لـم یـتم مـده بالـدفاتر السید محمد الصفریوي الدي انتدبته المحكمـة قصـد تحدیـد الـدین الناشـئ عـن الحسـاب الجـاري للشـر 

المحاسبیة من قبیل موازنة الشركة و دفتر الاستاد و هي  الوتائق المحاسبیة الكفیلة بتوضـیح كیفیـة نشـوء الحسـاب الجـاري 
و الاشــخاص الــدین قــاموا بضــخ امــوال فیــه و كــدا مصــدر و كیفیــة ضــخ الطــاعن للمبــالغ فــي الحســابین البنكیــین للشــركة و 

.لمحاسبیة المستدل بها من طرف الطاعن لا تقوم لوحدها حجة على قیام دائنیة الطاعن للشركةبدلك فان الوتائق ا

ان الشـركاء المـوقعین 02/08/2001العقد التوثیقي المتعلق بتفویت الحصص و المؤرخ فـي و حیت ان التابت من 
درهـم و قـرروا تغییـر البنـد 500000علیه یصرحون بان الطاعن هو الوحید الدي یتوفر على حساب جاري للشركاء بمبلـغ 

حصة 910تبلغ الرأسمالو ان الشركاء المدكورین یملكون نسبة كبیرة من الرأسمالالخاص بتوزیع الأساسيمن النظام 7
كما هـو تابـت مـن النظـام الاساسـي للشـركة و ان العقـد اعـلاه المسـتدل بـه یشـكل للرأسمالحصة المكونة1040من اصل 

مـن ق 228الفصـل ات حجة على دائنیة الطاعن للشركة في اطار الحساب الجاري للشركاء و لا موجب للتمسك بمقتضی
شركاء و لیس الاغیار و الشركة تواجه ل ع بدعوى ان الشركة لیست طرفا في العقد لان الامر یتعلق بمسالة داخلیة تهم ال

باقرار الشركاء قیاسا على القرارات التي یتخدها الشركاء في اطار الجموع العامة التي تكون لها علاقة بوضعیتها المالیـة و 
زادت التي تكون نافدة في مواجهتها و انه لا محل للقول بان العقـد فیـه محابـاة للطـاعن الـدي كـان مسـیرا للشـركة لانـه كلمـا

مدیونیــة و تحمــلات الشــركة بشــكل غیــر صــحیح ســتتاتر الحقــوق المالیــة للشــركاء المضــمونة بالرأســمال الــدي تجســده واقعیــا 
لا یعتد  بعقد تفویت  الحصص  ومـا تضـمنه  مـن شـهادة بعـض الشـركاء  مـادام هـؤلاء  لا و ان الدفع بانه أصول الشركة 

باعتباره عقدا رسمیا لا العقد لان ویبقى مردودا ادتهم  مطابقة  للواقع  اطلاع لهم على محاسبة  الشركة  ولم تكن شه
و هـو الوحیـد الـذي یملـك الحسـاب الجـاري الطـاعنیجوز الطعن فیه إلا بالزور تضمن إقـرارا رسـمیا مـن كافـة الشـركاء بـأن 

و انه یفترض ان الشركاء على علم بمدیونیـة الشـركة اسـتنادا الـى حـق الاطـلاع المخـول لهـم یعتبر أقوى الأدلة الاقراران 
قانونا و یمارسونه بصفة دائمة او بصفة عرضیة بمناسبة انعقاد الجموع العامة و ان التابت من العقد ان الشركاء قد طلبوا 

و ان هـدا الاخیـر قـد اطلعهـم علـى مقتضـیات مدونـة من الموتق ان یعاین بواسطة عقد رسمي الاتفاقات التي توصلوا الیهـا
التسجیل الخاصة بالتقویمات و هو ما یستشف منه ان الشـركاء كـان لهـم العلـم بتـوفر الطـاعن علـى حسـاب جـاري للشـركاء 
دائــن و الــدفع خــلاف دلــك فــي غیــر محلــه و ان تراجــع شــریكین عــن مــاورد فــي العقــد لــیس لــه اي اتــر طالمــا ان الطــاعن 

مــن قــانون الالتزامــات و العقــود تقــوم 230ه حقــوق مكتســبة بتــاریخ التوقیــع علــى العقــد و انــه بمقتضــى الفصــل اصــبحت لــ
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الاتفاقــات المبرمـــة بـــین الطــرفین علـــى وجـــه صـــحیح مقــام القـــانون  و لا یجـــوز الغاؤهـــا الا برضــاهما معـــا او فـــي الحـــالات 
درهــم التابــت بمقتضــى 500000, 00فــي حــدود مبلــغ دائــن للشــركةالطــاعن المنصــوص علیهــا فــي القــانون وبــدلك یكــون

العقد

درهــم المحتســب مــن طــرف الخبیــر المنتــدب الســید محمــد الصــفریوي و المــؤدى مــن 210843, 03مبلــغ وحیــت ان 
برسم الضرائب المترتبة بدمة الشركة فانه لم یكـن ضـمن طلبـات المـدعي بـدلیل ان واقعـة الاداء 2018طرف الطاعن سنة 

من طرف الطاعن ان الشركة تنازع في الضرائب المؤداة و اي بعد صدور القرار المنقوض 28/12/2018یخ كانت بتار 
مــن طــرف ممــا یتعــین معــه اســتبعاد المبلــغ المــدكور مــن مبلــغ المدیونیــة المحــددة بــدلیل انهــا تقــدمت بــدعوى  فــي الموضــوع 

.الخبیر

الحصـول علـى فوائـد عـن المبـالغ التـي یودعهـا بالحسـاب و حیت انه في غیاب شرط كتابي یعطي للشریك الحق فـي 
یمكـن للشـركة خصـمها مـن وعائهـا الضـریبي فـان الشـریك یبقـى محقـا فـي الفوائـد القانونیـة التـي تعـد التـي الجاري للشركاء و 

قد تم حصره بمتابة تعویض عن تاخر المدین في تنفید التزام مالي و انه و طالما انه لم یتبت ان الحساب الجاري للشركاء
الطلباو قفله او مطالبة الطاعن برصیده الدائن فانه یتعین الحكم له بالفوائد القانونیة من تاریخ

لـــــهـــــــذه الأســـــــــــبـــــــــــــاب

و بعد النقض و علنیا و حضوریا انتهائیاتصرح محكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاء و هي ثبت 
.الاحالة

.8/10/2019بمقتضى القرار التمهیدي الصادر بتاریخ الاستئنافبقبولسبق البت فیه ي الشكــل ف
باعتباره جزئیا و الغاء الحكم المستأنف فیما قضى به من عدم قبول الطلب و الحكم من جدید بقبوله :في الموضوع

درهم مع 500000, 00لفائدة المستأنف مبلغ شكلا و موضوعا باداء المستأنف علیها في شخص ممثلها القانوني 
الفوائد القانونیة من تاریخ الطلب و جعل الصائر بالنسبة

.بنفس الهیئة التي شاركت في المناقشةوبهذا صدر القرار في الیوم والشهر والسنة أعلاه
الضبطكاتب الرئیس                            المستشار المقرر         



المحفـوظ بكتابـة الضبـطأصل القرار
البیضاءبالدارالتجاریةالاستئنافمحكمةب

و طبقـا للقـانونباسـم جلالـة الملــك
البیضاءبالدارالتجاریةالاستئنافمحكمةأصدرت 
09/07/2020بتاریخ 

:وهي مؤلفة من السادة
ةرئیس

ةومقرر ةمستشار 
امستشار 

الضبطةكاتبةبمساعدة السید
:في جلستها العلنیة القرار الآتي نصه

******السید بلعید بین 
عنوانه تجزئة 

.نائبه الاستاذ عبد الكریم بن الضو المحامي بهیئة الدار البیضاء
من جهةمستانفابوصفه 

******السید میلود وبین 
عنوانه زنقة 

و الاستاذ محمد حنین المحامي بهیئة الرباط البیضاءنائبه الاستاذ علي الشنتوفي المحامي بهیئة الدار 
.هذه المحكمة ل المخابرة معه بكتابة ضبط الجاعل مح

.من جهة أخرىمستانفا علیهبوصفه 

المملكة المغربیة
السلطة القضائیة

الاستئنافمحكمة
البیضاءبالدارالتجاریة

ف/ل
1519: رقمقرار

2020/07/09: بتاریخ
2019/8228/5723: ملف رقم
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.بناء على مقال الاستئناف والحكم المستأنف ومستنتجات الطرفین ومجموع الوثائق المدرجة بالملف
.26/06/2018وبناء على استدعاء الطرفین لجلسة 

من قانون المسطرة 429وما یلیه و328من قانون المحاكم التجاریة والفصول 19المادة وتطبیقا لمقتضیات
.المدنیة

.وبعد المداولة طبقا للقانون
:في الشكل

بلعیــد بواســطة محامیــه الأســتاذ عبــد الكــریم بــن الضــو بمقــال ******حیــث تقــدم المســتأنف الســید 
الصـــادر عـــن المحكمـــة 3897یســـتأنف بمقتضـــاه الحكـــم عـــدد 18/05/2018اســـتئنافي مـــؤدى عنـــه بتـــاریخ 
القاضـي بأدائـه للمـدعي 9870/8204/2017في الملـف رقـم 23/04/2018التجاریة بالدار البیضاء بتاریخ 

لفوائــد القانونیــة مــن تــاریخ الطلــب إلــى غایــة الأداء مــع تحمیلــه الصــائر و درهــم مــع ا1.310.400,00مبلــغ 
. رفض باقي الطلبات 

-01-30الصــادر بتــاریخ 81بمقتضــى القــرار التمهیــدي عــدد بــالقبول الاســتئناف فــي حیــث ســبق البــتو 
2020.

:وفي الموضــوع

تقدم ******حیث تفید الوقائع كما انبنى علیها الحكم المستأنف و مقال الاستئناف ان السید میلود 
یعرض فیه أنه یملك مناصفة مع المستأنف المحل التجاري الكائن بالرقم 23/10/2017بمقال افتتاحي بتاریخ 

ع وان المحل معد لبیع السلمنهما خمسین في المائة لكل واحد سوق النجد درب غلف الدار البیضاء بنسبة135
والمدعى علیه یستغل لوحده دون تمكین المدعي من نصیبه 1997وأنه منذ سنة الالكترونیة وغیرها من الأشیاء 

.إلى تاریخ تقدیم هذا الطلب1997د سنة في الأرباح من
امتنع عن اح فإنه دعي نصیبه من الأربرغم كل المطالبات الودیة من اجل تسلیم المدعى علیه للمأنه و 

ولإثبات واقعة الاستغلال والأشخاص الموجودین نصیب كل منهما عن المدة المذكورة إجراء محاسبة لمعرفة 
بالمحل استصدر المدعي أمرا بإجراء معاینة واستجواب أنجز بشأنها السید المفوض القضائي الحلابي سعید 

أنه ******وقد صرح محجوب بالمحل،******ومحمد ******د كل من محجوب محضرا عاین فیه تواج
للمفوض هذا الاخیربالمحل وان جمیع المداخیل التي یتوصل بها یسلمها إلى المدعى علیه وقد صرح مستخدم 

.القضائي أنه شریك مع أخیه المدعي وأنه هو المسیر للمحل قرابة عشرین سنة
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درهم كجزء من الأرباح في انتظار انجاز 200.000,00الحكم على المدعى علیه بأدائه مبلغ والتمس
إلى حد الآن 1997بین الطرفین والحكم بإجراء خبرة حسابیة من أجل تحدید مداخیل المحل منذ سنة محاسبة

.وتحدید نصیب كل من المدعي والمدعى علیه مع النفاذ المعجل والفوائد والصائر
جاء فیها من حیث التقادم أن التي 04/12/2017سة وبناء على المذكرة الجوابیة لنائب المدعى علیه بجل

.مطالب المدعي وعلى فرض صحتها فقد طالها التقادم وبالتالي سقطت بمرور أمده
ومن حیث الموضوع فإن المدعي أخفى حقیقة العلاقة التي تربطه بالمدعى علیه حول المحل موضوع 

متر مربع مخصص لبیع السلع 2لا تزید على النزاع الذي یبقى محل بالسوق العشوائي بدرب غلف مساحته
.الالكترونیة المستعملة

وان الشراكة كانت في بدایة الأمر تضم إلى جانب المدعى علیه والمدعي السید واصفي عبد السلام حیث 
اتفق 20/02/1992كان یملك كل منهم نسبة الثلث في المحل وضمن هذا العقد الأصلي المحرر بتاریخ 

لاستغلال المحل عن طریق تقدیر قیمة كراء المحل في مبلغ ******تعیین المدعي میلود االأطراف على 
.درهم شهریا200درهم إذ التزم المدعي بصفته المسیر بإعطاء كل من شریكیه مبلغ 600,00شهري قدره 

ن نصیبه تنازل السید عبد السلام واصفي لشریكیه ازویته بلعید وازویته میلود ع14/10/1997وبتاریخ 
لكل واحد منهما مع الاحتفاظ بكل %50في المحل التجاري وذلك بمقضتي عقد إشهاد بتنازل إذ أصبحا بنسبة 

.شروط الشركة المتفق علیها بموجب العقد الأصلي وتبقى قائمة بین الطرفین المتنازل لفائدتهما
ریا یتم اقتسامها بین الطرفین درهم شه600,00وبذلك فإن إرادة الطرفین قد انصرفت إلى تحدید مبلغ 

اء من طرف المدعي إلى وهذا ما نص علیه العقد الأصلي الذي یحیل علیه العقد الثاني الموقع والمصحح الإمض
وأن المدعي استمر في تطبیق بنوذ عقد الشراكة خلال الفترة التي كان مكلفا بتسییر المحل إذ كان جانب شریكه 

درهم شهریا وهذا ما أكده عبد السلام واصفي ضمن إشهاد مصحح الإمضاء 200یسلم لكل من شریكیه مبلغ 
. درهم شهریا من المدعي و التمس الحكم برفض الطلب 200الذي جاء أنه كان یتسلم واجب الكراء البالغ 

ه وفقا جاء فیها بخصوص التقادم فإن18/12/2017وبناء على المذكرة التعقیبیة لنائب المدعي بجلسة 
اعتبار أن الشركة لا زالت مسترسلة ومستمرة بین الطرفین فإنه لا مجال للحدیث عن من ق ل ع ب293للمادة
.التقادم

ومن حیث وجود عقد شراكة من عدمه فإنه العلاقة التي تربطه بالمدعى علیه هي شراكة في المحل 
بیرا صریحا وواضحا في كون وأن المدعى علیه أدلى بنسخة منه والذي تتضمن تعدرب غلف التجاري الموجود ب

أصبحا شریكین بنسبة خمسین في المائة لكل واحد منهما بعد تنازل ******وبلعید ا******السید میلود ا
الطرف الثالث عن نصیبة في المحل إضافة أن المدعى علیه زكى هذه الشراكة بإقراره لدى المفوض القضائي أنه 

.سنة20المسیر للمحل التجاري وأضاف أنه یسیر المحل منذ وأنه هو ******هو شریك مع أخیه میلود 
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من دفوعأكد فیها ما سبق08/01/2018وبناء على المذكرة التعقیبیة لنائب المدعى علیه بجلسة 
سوق السلك كما حدد 135وأضاف أنه بالرجوع إلى عقد الشراكة فإنه یؤكد شراكتهما في الموقع التجاري رقم 

درهم یتم اقتسامها بین 600,00المدعى علیه لاستغلال هذا الموقع شخصیا عن طریق الكراء المحدد في مبلغ 
.المالكین

عن طریق الاستغلال الشخصي كما نص علیه وبذلك فإن الأصل التجاري للمحل ینفرد به المدعى علیه 
340414العقد وتبعا لذلك فإن هذا الأخیر أسس أصلا تجاریا مسجلا بالسجل التجاري لهذه المحكمة تحت عدد 

وبذلك فإن المدعي المدعي لا مبرر له في المطالبة بواجب استغلال .ویؤدي علیه الرسوم القضائیة بشكل منظم
.ي في ملك المدعى علیهالمحل لكون الأصل التجار 

جاء فیها أن الطرف المدعى علیه التي 22/01/2018وبناء على المذكرة التعقیبیة لنائب المدعي بجلسة 
محل موضوع الشراكة وموضوع الدعوى وانه یقر بالشراكة التي تجمعه بالمدعي ویقر كذلك بأنه هو الذي یستغل ال

.  لا یحق له الانفراد بالأصل التجاري وان یسجله بالسجل التجاري لوحده دون شریكهلذلك
والقاضي بإجراء خبرة حسابیة بواسطة الخبیر 29/01/2018بتاریخ 98وبناء على الحكم التمهیدي رقم 

.التویتي مولاي ابراهیم
جاء فیها أن الدخل الحقیقي التي16/04/2018وبناء على المذكرة بعد الخبرة لنائب المدعي بجلسة 

للمحل یتجاوز بكثیر المبلغ الذي تم تحدیده من طرف السید الخبیر كما أن هذا الأخیر تفادى معاینة ووصف ما 
وان المحل یعرف رواجا تجاریا مهما كما یتضح من خلال عدد الأفراد المحل وطبیعة المنتوجات الموجودة بداخل 

درهم أي ما مجموعه 2500,00بثلاثة أشخاص یتقاضى كل واحد منهم مبلغ العاملین به والذي یقدر عددهم 
والتمس أساسا استبعاد تقریر الخبرة والحكم بإجراء خبرة ثانیة واحتیاطیا الحكم لفائدة المدعي .درهم7500,00

به درهم بالإضافة إلى التعویض عن الضرر اللاحق بالمدعي من جراء حرمانه من نصی1.310.400,00بمبلغ 
.درهم مع الفوائد القانونیة وتحمیل المدعى علیه الصائر50.000,00في الأرباح طیلة مدة الشراكة یقدره في مبلغ 

السابقة أكد فیها باقي دفوعه16/04/2018وبناء على المذكرة بعد الخبرة لنائب المدعى علیه بجلسة 
المحل وأنه لم یضبط مدة استغلال المدعى إلى تحدید دخلخبیر لم یبین الأسس التي توصل بهوأضاف أن ال

.علیه للمحل وهو ما یبین عدم جدیة الخبیر في إجراء الخبرة المسندة إلیه
وان الخبیر لم یخصم مصاریف استغلال المحل والمتمثلة في مبلغ كراء المحل وواجبات الضرائب 

والتمس أساسا رفض الطلب لكهرباء محل وواجب استهلاك مادة االمفروضة على المحل وأجرة المستخدمین بال
السلام عبدواحتیاطیا الامر بإجراء بحث بین الطرفین للوقوف على حقیقیة العلاقة بینهما یستدعى له السید

.واصفي بصفته شریك سابق للطرفین
و تم الطعن فیه 17/03/2018بتاریخ 6308وانه بعد انتهاء المناقشة صدر القرار الاستئنافي عدد 

و قضت محكمة النقض بنقضه بعلة نقصان التعلیل ******من طرف المستأنف علیه السید میلود بالنقض
.الموازي لانعدامه
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بمذكرة 09/01/2020وبناء على استدعاء الطرفین بعد الاحالة أدلى نائب المستانف علیه بجلسة 
369بموجب الفقرة الثانیة من الفصل أنه مستنتجات بعد النقض اكد فیها دفوعه ضد المقال الاستئنافي و اضاف 

ت محكمة النقض في قرارها بالنقض و الإحالة في نقطة قانونیة ، تعین على تن قانون المسطرة المدنیة ، إذا بم
و أنه من الثابت من قرار محكمة . المحكمة المحالة علیها القضیة أن تتقید بقرار محكمة النقض في هذه النقطة

أن المحكمة حین " لاه أنه قضى بنقض قرار محكمة الاستئناف السالف الذكر بعلة النقض المشار إلیه أع
حصرت مناب الطالب في قیمة كراء المحل و دون أن تبحث كفایة و تتحقق فیما تضمنه العقد بخصوص ملكیة 

الطرفین بعد ما تم الاتفاق علیه بینالرأسمال المستثمر بالمحل ، وما استدل به الطالب خاصة محضر المعاینة و
..."الثالث ، فإن قرارها جاء مشوبا بنقصان التعالیل الموازي الانعدامه كخروج الشری
علاقة العارض بالمستأنف حول المحل التجاري موضوع النزاع یحددها الثابت من وثائق الملف أن أنو 

هم بمقتضى ند السلام وصیفی ، و أدقة عقد الالتزام و الشراكة المبرم في البدایة بینهما و شریك آخر اسمه عبب
الكائن بسوق النجاد بدرب غلف بالدار 135التزموا بأنهم شركاء بالثلث في المحل التجاري رقم ،هذا العقید

لاستغلال هذا المحل شخصیا عن طریق الكراء میلود******هم اتفقوا على تعیین العارض نالبیضاء ، و أ
200,00درهم مع التزام العارض بتسلیم كل واحد نصیبه من هذا الكراء بحساب 600شهري قدره مبلغمقابل 

، و أنه بناء على العارضمیلود******درهم لكل واحد، أما الرأسمال المستثمر في المحل فهو حق للسید 
ئدة شریكیه أنه تنازل لفاد الشریك الثالث عبد السلام وصیفي على نفسه أشه14/10/1997عقد تعدیلي مؤرخ في

ا على جمیع حصته التي هي الثلث في استغلال المحل المذكور تنازلا تام******و میلود ******بلعید 
كل من لالمحل أصبح فإن ذلكبهذا المحل من تجارة و حقوق استغلال ، و أنه تبعا لنهائیا شاملا بكل ما یتعلق 

لكل واحد منهما ، وأنه بمقتضى العقد التعدیلي % 50ا بنسبة شریكین مناصفة بینهمكالعارض و المستأنف 
المذكور اتفق الشریكان على أن كل شروط الشركة المتفق علیها بموجب العقد الأصلي تبقى قائمة بین الطرفین ، 

.و أن المحل معد لبیع الأجهزة الالكترونیة و أنه سیبقى معدا لنفس التجارة
المحل طبقا لما بو أنه یتبین أن العارض هو المالك للرأسمال المستثمر في النشاط التجاري الذي یمارس 

كونه یملك لو أنه هو من یعود إلیه حق استغلال هذا المحل ، و أكده العقد التعدیلينص علیه العقد الأصلي 
د باستغلال المحل بما یحتویه من سلع فر المستأنف استالرأسمال المخصص الممارسة هذا النشاط التجاري ، و أن 

كما هو ثابت من خلال محضر المعاینة و الاستجواب المدلى به في 1997و بضائع یعود رأسمالها للعارض منذ 
.سنة20و أنه المسیر للمحل قرابة الملف ، إذ أقر المستأنف أنه شریك مع أخیه العارض 

الاستئنافي و مذكراته اللاحقة لالتزامه بمقتضى عقد الشراكة السالف الذكر هأن المستأنف تنكر في مقالو
و لإقراره في المحضر الاستجوابي من خلال ادعائه أن العارض یستحق فقط نصیبه من القیمة الكرائیة للمحل

لصفة التي و هو ادعاء لا أساس له و لا یسعفه في نزع صفة الشریك في النشاط التجاري عن العارض، هذه ا
اكتسبها منذ إبرام عقد الشراكة و تعززت بمقتضى العقد التعدیلي له على إثر تنازل الشریك الثالث ، ولما كان 

من خلال اعتراف المستأنف بأن الرأسمال المستثمر في النشاط ة الشریك في النشاط التجاري ثابتاكتسابه لصف
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لشراكة الذي یحدد مراكز الأطراف من خلال تحدیده لطبیعة التجاري هو ملك للعارض و أنه لم ینازع في عقد ا
الشراكة القائمة بینهم و إقرار هؤلاء وهم یوقعون على هذا العقد دون أي تحفظ بملكیة العارض بمفرده للرأسمال 

هو المالك الوحید المذكور ، وكون المستأنف لم یدل بما یثبت تحویل رأسمال المحل لفائدته فإن العارض یظل
.لرأسمال المستثمر في تجارة المواد الالكترونیة بالمحل موضوع النزاع مع ما یترتب له عن ذلك من حقوق ل

ن المستأنف استفرد باستغلال المحل التجاري بما یوجد فیه من بضائع وسلع و زبائن أسسها العارض أو
مستغلا في ذلك علاقة القرابة التي تجمعه بماله الخاص و بمجهوده الفردي منذ إبرام عقد الشراكة السالفة الذكر ، 

ظل یراوغ طوال عدة سنوات في تمكین العارض من نصیبه من الأرباح المتأتیة من النشاط وكأخبالعارض 
بعد لجوء العارض إلى القضاء، فإن المستأنف یحاول تأویل عقد و التجاري الذي یحتضنه المحل موضوع النزاع 

جل تغییر مراكز الطرفین بشكل مخالف لبنود العقد القائم بینهما و للواقع محاولا الشراكة حسب فهمه الخاص من أ
و اختزال حقوق العارض في نصیبه من كراء المحل ، مما تكون معه محاولته مجرد مناورة لإخفاء الحقیقة

.الحصول على مكاسب لا أساس لها
خلال تأویلها لعقد الشراكة تأویلا صحیحا محكمة الدرجة الأولى أقامت قضاءها على أساس سلیم من أنو 

حكمها على حكمها على أساس خبرة حسابیة لتقدیر مبلغ التعویض المترتب عن الاستغلال ، كما أسستتو بن
تعلیل كاف و سلیم مما یكون معه الحكم المطعون فیه بالاستئناف قد جاء مرتكزا على أساس سلیم مما یتعین معه 

. تأییده
أن و التي جاء فیها 23/01/2020تنتجات المستأنف بعد النقض المدلى بها بجلسة وبناء على مس

المستأنف علیه لم یسبق له خلال مراحل الدعوى أن دفع بملكیته للرأسمال المستمر بالمحل، وإنما أعتبر نفسه 
ول مرة أمام ، وأن دفعه الجدید تقدم به لأ%50شریكا في المحل، ومن تم طالب بنصیبه من الأرباح بنسبة 

أنه بالرجوع الى العقد الأصلي المحدد لمراكز الشركاء وطریقة و .محكمة النقض في محاولة منه لخلط الأوراق
درهم 600استغلال المحل وحصة كل واحد منهم، فقد اتفقوا على استغلال المحل عن طریق تحدید مبلغ للكراء 

ي الشركاء، دون اللجوء إلى إجراء أیة محاسبة حول مردود دیها الطرف المستغل للرواق لباقؤ بینهم یتقتسم فیما 
ویة في استغلال الرواق منذ إبرام عقد الشراكة بتاریخ مر المستأنف علیه السید میلود از واست.المحل
،14/10/1997الى تاریخ تحریر عقد تنازل الشریك الثالث عن حصته لفائدة شریكیه بتاریخ 28/09/1992

تحمل تكالیف المحل والنشاط التجاري من ضرائب و الرواق برأسماله الخاص ******ود حیث استغل السید میل
و أنه تماشیا مع .وأجرة المستخدمین ونصیب شریكه في مبلغ الكراء وغیرهما من التكالیف مقابل استفراده بالأرباح

درهم الى تاریخ 200,00لم حصتهما من الكراء وقدرها هذا المعطي وتطبیقا لبنود العقد، فإن الشریكین اكتفیا بتس
میلود (تنازل السید واصفي عبد السلام عن نصیبه في الرواق، ودون أن تتم مطالبة الشریكین لشریكهما المسیر 

وهذا ما صرح به السید واصفي عبد السلام ضمن إشهاده .بإجراء محاسبة حول ناتج النشاط التجاري) ازویة
أنه انطلاقا من وخلال المرحلة الابتدائیة 04/12/2017اء المرفق بالمذكرة المدلى بها بجلسة المصحح الإمض

الذي تنازل بمقتضاه السید واصفي عبد السلام عن نصیبه في 14/10/1997العقد التعدیلي المحرر بتاریخ 
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ه شریكین في الرواق الرواق لفائدة شریكیه، تغیرت مراكز الأطراف وأصبح كل من العارض والمستأنف علی
كل شروط الشركة المتفق علیها لتأكید ضمن العقد الثاني على أن لكل واحد منهما، مع ا% 50مناصفة بنسبة 

أن اهم الشروط المنصوص علیها و الطرفین المتنازل لفائدتهما فقطبموجب العقد المشار الیه تبقى قائمة بین
درهم تقتسم بین مالكي 600,00ق مبلغ كراء محدد في مبلغ ضمن العقد الأصلي، هي استغلال الرواق عن طری

أن الإبقاء على طریقة و رة دون اجراء محاسبة بین الطرفینالرواق یؤدیها المسیر للرواق، الذي یتحمل الربح والخسا
دلیل استغلال الرواق عن طریق الكراء المحدد سلفا، تتعارض مع أیة مطالبة بإجراء محاسبة بین مالكي الرواق، ب

.ما جرى به العمل بین المالكین منذ تأسیس عقد الشراكة الى تاریخ انسحاب الشریك الثالث
و أنه من الثابت واقعیا أن العارض هو المسیر للمحل موضوع النزاع منذ انسحاب الشریك الثالث، كما 

یتحمل تكالیف المحل و هو من، للمحلمن مقاله بكون العارض هو المسیرالمستأنف علیه یقر ویعترف ضأن
من واجب الضریبة وأداء أجور العمال ونصیب شریکه من قیمة الكراء وغیرها من التكالیف، كما أنه أسس 
بالمحل أصلا تجاریا دون أي اعتراض من شریكه، لكون الرأسمال المستثمر بالمحل یعود للعارض منذ تولیه 

.استغلال الرواق
السوق المتواجد به المحل یتم عن طریق تحدید قیمة كرائیة یتفق علیها و أن استغلال الأروقة المتواجدة ب

ما ووه.الشركاء في الرواق سلفا، دون الحاجة الى اجراء محاسبة، یلتزم بأدائها مسیر المحل برأسماله الخاص
ا السوق أن الخبیر اهتدى الى العرف السائد بهذو .من تقریره ر السید التویتي مولاي ابراهیم ضأكده الخبی

600,00الشعبي، وهو ما تضمنه العقد الأصلي المبرم بین الطرفین، والذي حدد القیمة الكرائیة للمحل في مبلغ 

وأن شروط العقد واجبة التطبیق، إضافة إلى كون المستأنف علیه لم یدع ملكیته لرأس المال المستثمر ،درهم
كمة رغم إدلاء العارض بما یفید تملكه للأصل التجاري، بالمحل، ولم یصرح بذلك للخبیر المعین من طرف المح

و الوثائق المدلى بها أثناء إجراء الخبرة الى خلاصة أن إذ اهتدى الخبیر على ضوء تصریحات الأطراف
المستأنف علیه السید ازویة میلود لا علاقة له بهذا الأصل التجاري ولم یتم إشراكه فیه، رغم كونه شریك في زینة 

.المحل
، وهذا ما 199714/10/1997و أن العارض استغل الرواق برأسماله الخاص منذ ابرام العقد الثاني بتاریخ

وبعد "الذي جاء فیه 12/11/2019یؤكده السید عبد السلام واصفي ضمن اشهاده المصحح الإمضاء بتاریخ
.تسییر المحل برأسماله الخاص******تنازلي عن نصیبي في المحل لفائدة شریكیي تولى السید بلعید ا

و أن السید واصفي عبد السلام كان طرفا في العقد الأصلي وتنازل عن نصیبه فیه، وكان طرفا في العقد 
. التعدیلي وعلى علم بشروطه وطریقة استغلال المحل بمقتضى الشروط المنصوص علیها

من السید عبد الرحیم صابر أن العارض یدلي للمحكمة، بإشهاد مصحح الإمضاء صادر عن كل و
135أن العارض تولى تسییر الرواق رقم بوالسید محمد العنایة بصفتهما من تجار السوق المتواجد به المحل، 

الكائن بسوق السلك الدار البیضاء برأسماله الخاص منذ تنازل السید عبد السلام واصفي عن نصیبه في المحل، 
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تبین أن الرأسمال المستثمر بالمحل یعود للعارض بناءا على الوثائق المدلى بها و ی. تبعا للعرف السائد بهذا السوق
والمتمثلة في الوصولات الضریبیة باسم العارض ونسخة من السجل التجاري وشهادة الشهود، بالإضافة إلى عدم 

.برةتمسك المستأنف علیه بملكیته لراس المال سواء من خلال مقاله ومذكراته او أثناء إجراء الخ
و أن مطالبة المستأنف علیه بإجراء محاسبة حول النشاط التجاري یتعارض مع مبدأ تحدید قیمة كرائیة 

. الحكم وفق ملتمساته الواردة بمقالة الاستئنافيو التمس أساسا . للمحل وفق العرف السائد بالسوق الشعبي
الواردة ضمن عناوینهم الأمر بإجراء بحث من طرف المستشار المقرر یستدعى له الأطراف والشهود باحتیاطیاو 

و أرفق . إشهاداتهم المرفقة طیه، لإنارة طریق المحكمة والوصول الى الحقیقة تماشیا مع قرار محكمة النقض
.من تقریر الخبرة3باصل اشهادین مصححي الامضاء و صورة للصفحة رقم مذكرته

وبناء على مذكرة الاستاذ علي الشنتوفي عن المستأنف علیه ، بعد النقض و التي جاء فیها أنه تمسك في 
جمیع مراحل الدعوى بكونه شریكا للمستأنف في المحل التجاري موضوع الملف بنسبة خمسین في المائة لكل 

خلال تصریحاته المضمنة بمحضر وأن الطرف المستأنف بدوره اقر بشراكته مع العارض سواء من. واحد منهما
و اقر صراحة .مع العارض%50السید المفوض القضائي الحلبي سعید الذي اكد من خلالها انه شریك بنسبة 

%50اثناء المرحلة الابتدائیة انه و العارض شریكین بنسبة 04/12/2017من خلال مذكرته المدلى بها بجلسة 

28/9/1992طرفین ثابتة بمقتضى العقدین المؤرخین في اضافة الى ان الشراكة بین المناصفة،

ستأنف و المسمى عبد السلام ذلك أنه بعد فسخ الشراكة التي كانت قائمة بین العارض و الم، 14/10/1997و 
. لكل منهما%50الى العارض و المستأنف نسبة 14/10/1997انتقلت بمقتضى العقد المؤرخ في واصفي،

و ان المستانف اقر صراحة في محضر . اضافة الى ان الرأسمال موضوع المحل التجاري تعود ملكیته للعارض
والتمس تأیید . المعاینة و الاستجواب انه ظل یستفرد باستغلال المحل بمفرده دون تمكین العارض من نصیبه

.الحكم المستأنف و تحمیل المستأنف الصائر
جراء بحث إالقاضي بو 30/01/2020قرار التمهیدي الصادر عن هذه المحكمة بتاریخ و بناء على ال

.بالمكتب یستدعى له الطرفان و نائباهما و شهودهما عند الاقتضاء
و بناء على إدراج الملف بجلسة البحث تخلف عنها الجمیع و ألفي بالملف تنازل الاستاذ محمد حنین 

.عن الدعوى لوقوع صلح******نیابة عن السید میلود 
و بناء على إدراج الملف بالجلسة العلنیة و اعتبار القضیة جاهزة للبت و حجزها للمداولة قصد النطق 

.2020- 07- 09بجلسة 
محكمة الاستئناف

بینه و نازل عن الدعوى لوقوع صلح الببطلبحیث أدلى الاستاذ محمد حنین نیابة عن المستانف علیه
، ملتمسا تسجیل تنازله عن الدعوى، معززا ملتمسه بیینهما من خلاله الى تسویة النزاعتوصلابین الطاعن 

.2020مارس 06بتاریخ زاعبین طرفي النبإشهاد حول اتفاق مصادق على صحة توقیعه 
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بنفس وأرفقهلاتمام الصلح أجلأدلى الاستاذ عبد الكریم بن الضو نیابة عن المستانف بطلبو حیث 
عن الملف التجاري الاستئنافي تنازلالمستأنفبلعید******ان السید ابالاطلاع علیهالاشهاد أعلاه تبین 

.5723/8228/2019المدرج بعد النقض ملف عدد 
طرف المستانف علیه لم یكن محل أي اعتراض أو منازعة مما لا و حیث إن التنازل عن الدعوى من

.عن الاستفادة من مقتضیات الحكم المطعون فیهل تنازل المستانف علیه عن الدعوى و ن تسجلا اإیسع المحكمة 
لكونه أصبح غیر ذي موضوع مع تحمیل المتنازل و حیث امام التنازل المذكور یتعین رد الاستئناف

.اعلاه الصائر

ابـلهــذه الأسبــ
:علنیا وحضوریا تصرحانتهائیاوهي تبتمحكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاءفإن 
.سبق البث فیه بالقبول بمقتضى القرار التمهیدي:في الشكــل

قتضیات الحكم المستانف و برد عن معلیه عن الاستفادة بتسجیل تنازل المستانف: في الجوهر 
.الاستئناف لكونه أصبح غیر ذي موضوع مع تحمیل المتنازل الصائر

.في الیوم والشهر والسنة أعلاهوبهذا صدر الحكم 

كاتب الضبطةالمقررمستشارةالالرئیس        



أصل القرار المحفـوظ بكتابـة الضبـط
البیضاءبالدارالتجاریةالاستئنافمحكمةبـ

و طبقـا للقـانونباسـم جلالـة الملــك
27/7/2020محكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاء بتاریخ أصدرت

:وهي مؤلفة من السادة
رئیسا 

مستشارا ومقررا
مستشارا

بمساعدة السیدة كاتبة الضبط
:في جلستها العلنیة القرار الآتي نصه

******عائشة : بین
.سیدي معروف الدار البیضاء36تجزئة ماندرونا رقم :عنوانها

.الأستاذ أحمد أمین مداح المحامي بهیئة الدار البیضاء: ینوب عنها
من جهة

التهامي ******- 1: وبین
.زنقة ابن حازم امتداد المعاریف شانتیمار الدار البیضاء87رقم عنوانه 

.العرطاشي المحامي بهیئة مراكشالأستاذ عبد العالي :ینوب عنه
.المهدي******-2

.سیدي معروف الدار البیضاء36تجزئة ماندرونا رقم :عنوانه
.محمد******) 3

:.عنوانه
.في شخص ممثلها القانوني******شركة ) 4

: الكائنة ب
الأستاذ هشام خلدون المحامي بهیئة مراكش: ینوب عنها

.السید رئیس كتابة الضبط بالمحكمة التجاریة بالدار البیضاء) 5
.من جهة أخرى

المملكة المغربیة
السلطة القضائیة

التجاریةالاستئنافمحكمة
البیضاءبالدار

1655: رقمقرار
27/7/2020: بتاریخ

5940/8228/2019: ملف رقم
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.بناء على مقال الاستئناف والحكم المستأنف ومجموع الوثائق المدرجة بالملف
.بإعفاء من الرئیس وعدم معارضة الأطرافوبناء على تقریر المستشار المقرر الذي لم تقع تلاوته 

.20/7/2020واستدعاء الطرفین لجلسة 
.من قانون المسطرة المدنیة429وما یلیه و328من قانون المحاكم التجاریة والفصول 19المادة وتطبیقا لمقتضیات

وبعد المداولة طبقا للقانون

:في الشكل

بواسطة ******عائشة السیدة بناء على المقال الاستئنافي المؤدى عنه الصائر القضائي الذي تقدمت به
تحت عدد 19/9/2019نائبها یستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجاریة بالدار البیضاء بتاریخ 

شركة بحل في الموضوع و القاضي في الشكل بقبول الدعوى و 5165/8204/2019ملف عدد 8092
وبتعیین السید موسى الجلولي كمصفي زنقة القیسي زاویة شارع الفار بوركون الدار البیضاء 5الكائنة ب ******

.درهم یتحملها المدعي وبتحمیل المدعى علیهم الصائر ورفض باقي الطلبات4000تحدد أتعابه في مبلغ 
كما یتبین من طي التبلیغ المرفق بالمقال 19/11/2019بتاریخ وحیث بلغت الطاعنة بالحكم المستأنف 

.أي داخل الأجل القانوني 4/12/2019الاستئنافي وتقدمت باستئنافها بتاریخ 

.و حیث قدم المقال الاستئنافي مستوفیا لباقي الشروط الشكلیة القانونیة من صفة و أداء فهو مقبول شكلا 

:و في الموضـوع
تقدم بواسطة نائبه بمقال ******التهامي من وثائق الملف و الحكم المستأنف ان المدعي السیدیستفاد 

والذي عرض 26/04/2019مؤدى عنه الرسوم القضائیة لدى كتابة ضبط المحكمة التجاریة بالدار البیضاء بتاریخ 
لث شریكین في الشركة حسب الثابت وأن المدعى علیهما الأول والثا******من خلاله أنه الممثل القانوني لشركة 

من النظام الأساسي وأن المحكمة الابتدائیة بالدار البیضاء وهي تبت في قضایا الأسرة أصدرت بتاریخ 
من عصمة زوجها المدعي طلقة بائنة للشقاق ******حكما قضى بتطلیق المدعى علیها عائشة 16/01/2018

وأنه فضلا على ذلك بلغ الخلاف بین 861/1622/2018الملف رقم في1944تم تأییده بالقرار الاستئنافي رقم 
الطرفین وجود عدة دعاوى قضائیة بینهما وهي الأمر بالأداء وحكم إقاف التنفیذ وحكم بإلغاء الأمر بالأداء وأمر 

الشركة بإجراء الحجز لدى الغیر ودعوى الأداء ودعوى الزور الفرعي، وأنه یحق لكل شریك أن یطالب قضائیا بحل 
من ق ل ع وأن الأسباب 1051ولو قبل انقضاء المدة المقررة لها إذا وجدت لذلك أسباب مشروعة طبقا للفصل 

من ق ل ع وردت على سبیل المثال لا 1056الخطیرة التي تجیز المطالبة بحل الشركة والمشار إلیها في الفصل 
العلاقة الزوجیة كانت هي السبب الأساسي في قیام الحصر ویمكن أن تقاس علیها الأسباب المماثلة وأضاف بأن 
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الشركة وأن انفصام العلاقة یؤثر سلبا على سیر الشركة ویستحیل معه الاستمرار فیها في ظل الخلافات القائمة بین 
زنقة القیسي زاویة شارع الفار بوركون الدار 5الكائن ب ******الشریكین، لأجل ذلك التمس الحكم بحل شركة 

اء والمسجلة بالسجل التجاري وبتعیین رئیس كتابة الضبط بالمحكمة التجاریة بالدار البیضاء أو من یقوم البیض
مقامه كمصفي للشركة وتحمیل الصائر على من یجب وأرفق المقال بصورة حكم وبصورة قرار استئنافي وبصورة 

اء الأمر بالأداء وبأوامر بالحجز لدى الغیر أمر بالأداء وبصورة حكم بإیقاف تنفیذ الأمر بالأداء وبصورة حكم بإلغ
وبصورة مقال وبصورة مذكرة جوابیة مع طلب الزور الفرعي وبالنموذج ج وبصورة لمحضر الجمعیة العمومیة الغیر 

.العادیة وبصورة من النظام الأساسي للشركة
******والمهدي ******وبناء على المذكرة الجوابیة المدلى بها من طرف نائب المدعى علیهما عائشة

******والتي أفاد من خلالها أن المدعي شریك إلى جانب المدعى علیها عائشة 18/07/2019بجلسة 
وفي نفس الوقت المسیر الوحید لثلاثة شركات من بینها الشركة المطلوب حلها وأنه بحسب ******والمهدي 

النظام الأساسي فإن المدعي هو الذي ینفرد بالتسییر وأن هذا الأخیر ذكر فقط في مقاله الافتتاحي الدعاوي التي 
ي تقدم بها ضد المدعى علیها باشرها ضد المدعى علیها بصفته مدعي أو مشتكي وأخفى عن المحكمة الشكایة الت

أمام السید وكیل الملك لدى 13/05/2019وانتهت بالحفظ والشكایة التي تقدمت بها المدعى علیها ضده بتاریخ 
وأحیلت على فرقة الشرطة القضائیة 10534/19المحكمة الابتدائیة الزجریة بالدار البیضاء والتي سجلت تحت عدد 

ن الامتثال الشرطة قصد الاستماع إلیه من بشأن التزویر والنصب وخیانة الأمانة لأمن أنفا وهو لا زال یتهرب م
والتصرف بسوء نیة في أموال مشتركة وصنع عن علم وثائق تتضمن وقائع غیر صحیحة واستعمالها، وأن طلب 

الشریكین معه حل الشركة سابق لأوانه ما دام أن هناك حقوقا عالقة في ذمة المدعي تتعلق بالمدعى علیها وابنها
في الشركة موضوع الدعوى طیلة فترة تسییره للشركة خاصة وأنه كان یعمد إلى تزویر محاضر الجموع العامة في 
الشركات ویتلاعب في محاسبة الشركة واختلاس أموال منها لفائدته ویخصصها لنفسه واشترى مجموعة من 

الشریكین لا تكون معتبرة إلا إذا كانت مفضیة بالفعل إلى العقارات وراكم ثروات، وأضاف بأن الخلافات الناشئة بین
تعطیل سیر الشركة وأن الوضعیة المالیة للشكة محل النزاع وضعیة غیر سلبیة بل تحقق ناتجا إیجابیا الأمر الذي 
یجعل الطلب غیر مرتكز على أساسا مستدلا بقرار قضائي ملتمسا أساسا الحكم برفض الطلب واحتیاطیا الأمر 

وأدلى بصور عقود 10534/19یقاف البت في الدعوى إلى حین انتهاء المسطرة الزجریة موضوع الشكایة عدد بإ
اكتتاب ودیعة الأجل وبصورة طلب مآل شكایة وبصورة لمحاضر الجمعیة العمومیة العادیة والغیر العادیة وبصورة 

.ة اشهادین بالحفظ وبكشوفاتلعقد الزواج وبصورة لشواهد الملكیة وبصورة لطلب مآل شكایة وبصور 
والتي أفاد من خلالها 12/09/2019وبناء على المذكرة التعقیبیة المدلى بها من طرف نائب المدعي بجلسة 

أنه بالإضافة إلى الأسباب التي أوضحها المدعي في طلب حل الشركة فقد جاء في مذكرة جواب المدعى علیها 
10534/19ل الملك لدى المحكمة الابتدائیة الزجریة بالدار البیضاء تحت عدد أنها تقدمت بشكایة أمام السید وكی

لا زالت قید البحث بذكرها وهو ما یفید أن خلافات خطیرة حاصلة بین الشركاء وبالتالي استدلال المدعى علیها 
.لبتیؤكد جدیة الطلب وبالتالي لا مجال لإیقاف ا1199بالقرار الصادر عن محكمة النقض تحت عدد 
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******عائشة و بعد استیفاء الإجراءات المسطریة صدر الحكم المشار إلى منطوقه أعلاه استأنفته السیدة 
وجاء في أسباب استئنافها ان الحكم المطعون فیه جانب الصواب في ما قضى به واعتبر ان الطلاق وحده كاف 

متمثلة في التهدید بالقتل الذي یزعمه المستانف للقول بوجود اختلافات خطیرة واستند على اتهامات مجانیة ومجردة
علیه  موضحة ان هذا الخیر هو المسیر الوحید للشركات الثلاثة وانه هو من یتخذ القرارات بصفة انفرادیة في 
الجموع العامة وان عقد الشركة لا ینبني على الزواج  وحده وان الخلافات الشخصیة ان وجدت تبقى غیر مؤثرة 

لعادي للشركة ولا ترقى للخلافات الخطیرة التي تعطل الشركة ملتمسة في الأخیر قبول الاستئناف شكلا على السیر ا
و في الموضوع الغاء الحكم المستأنف وبعد التصدي الحكم برفض الطلب واحتیاطیا الأمر بإیقاف البت في الدعوى 

.10534/19لملك في الشكایة عدد الى حین انتهاء المسطرة الزجریة المعروضة على انظار السید وكیل ا

.******شركة وبناء على المذكرة التوضیحیة التي أدلى بها نائب المستأنفة وجواب المستأنف علیها 

حضرها نائب المستأنفة وتخلف نائب الطرف المستأنف 20/7/2020و بناء على إدراج الملف أخیرا بجلسة 
علیه وألفي بالملف تنازل الأستاذ عبد العالي العرطاشي عن الدعوى وعن الحكم الصادر في إطارها تسلم نائب 

حجزه للمداولة للنطق بالقرار بجلسة المستأنفة نسخة من التنازل المدلى به فتقرر اعتبار الملف جاهزا و 
27/7/2020   .

الاستئـنافمحكمــة

.حیث ركز الطرف الطاعن استئنافه على الأسباب والموجبات المسطرة أعلاه

.وعن الحكم الصادر في اطارهاوحیث أدلى نائب المستأنف علیه السید التهامي غرمي بتنازل عن الدعوى

.الترافع  أمام القضاء بالنسبة للطلبات المقدمة أمام المحكمةوحیث ان من آثار التنازل محو 

وحیث إنه عطفا على ما ذكر یبقى الحكم المستأنف بعد التنازل المذكور أعلاه غیر ذي موضوع ویتعین إلغائه 
وتسجیل تنازل المستأنف علیه السید التهامي غرمي عن الدعوى مع التصریح بأن الاستئناف أصبح غیر ذي 

.وتحمیل المتنازل الصائرموضوع 
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لهــذه الأسبـــاب
.تصرح محكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاء وهي تبت انتهائیا علنیا و حضوریا 

.بقبول الاستئناف:في الشكــل

تنازل المدعي عن دعواه والتصریح بأن الاستئناف أصبح غیر ذي بتسجیلبإلغاء الحكم المستأنف و : في الموضوع 
.موضوع مع تحمیل المتنازل الصائر 

.وبهذا صدر القرار في الیوم والشهر والسنة أعلاه بنفس الهیئة التي شاركت في المناقشة

الرئیس               المستشار المقرر                     كاتبة الضبط



المحفـوظ بكتابـة الضبـطالقرارأصل 
البیضاءبالدارالتجاریةالاستئنافمحكمةـب

و طبقـا للقـانونباسـم جلالـة الملــك
27/7/2020بتاریخمحكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاء أصدرت

:وهي مؤلفة من السادة
نور الدین السیدي رئیسا 

خالید صفي الدین مستشارا ومقررا
مستشاراشقیرخالد 

بمساعدة السیدة سعیدة الدكالي كاتبة الضبط
:في جلستها العلنیة القرار الآتي نصه

عائشة جبور :بین
.سیدي معروف الدار البیضاء36تجزئة ماندرونا رقم :عنوانها

.الأستاذ أحمد أمین مداح المحامي بهیئة الدار البیضاء: ینوب عنها
من جهة

غورمي التهامي - 1:وبین
.زنقة ابن حازم امتداد المعاریف شانتیمار الدار البیضاء87رقم عنوانه 

.الأستاذ عبد العالي العرطاشي المحامي بهیئة مراكش:ینوب عنه
.غورمي المهدي-2

.سیدي معروف الدار البیضاء36تجزئة ماندرونا رقم :عنوانه
.غورمي محمد) 3

.طریق الواحة كالیفورنیا الدار البیضاء202ط ح الشقة 4عمارة ب إقامة بنو كریم : عنوانه
في شخص ممثلها القانوني الكائن مقرها الاجتماعي بحي مولاي عبد االله .''CESARI''شركة سیزاري) 4

.عین الشق الدار البیضاء 10الرقم 103الزنقة 
ینوب عنها الأستاذ هشام خلدون المحامي بهیئة مراكش

.رئیس كتابة الضبط بالمحكمة التجاریة بالدار البیضاءالسید ) 5
.من جهة أخرى

المملكة المغربیة
السلطة الفضائیة

التجاریةالاستئنافمحكمة
البیضاءبالدار

1656: رقمقرار
2020/07/27: بتاریخ
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.بناء على مقال الاستئناف والحكم المستأنف ومجموع الوثائق المدرجة بالملف
.المقرر الذي لم تقع تلاوته بإعفاء من الرئیس وعدم معارضة الأطرافوبناء على تقریر المستشار 
.20/7/2020واستدعاء الطرفین لجلسة 

.من قانون المسطرة المدنیة429وما یلیه و328من قانون المحاكم التجاریة والفصول 19المادة وتطبیقا لمقتضیات
وبعد المداولة طبقا للقانون

:في الشكل

انائبهبواسطةعائشة جبور السیدة تقدمت بهالذي الصائر القضائيالمؤدى عنهالاستئنافي مقالالبناء على 
9315تحت عدد 17/10/2019بتاریخ دار البیضاءبالعن المحكمة التجاریة الحكم الصادر بمقتضاه یستأنف 

ش  ( شركة سیزاري فيبحل الموضوع في الشكل بقبول الدعوى و في و القاضي5164/8204/2019ملف عدد 
عین الشق البیضاء وبتعیین السید موسى 10رقم 103الكائن مقرها الاجتماعي بحي مولاي عبد االله زنقة ) م  ق .

یتحملها المدعي وبتحمیل المدعى علیهم)  أربعة الاف درهم( درهم4000الجلولي كمصفي تحدد أتعابه في مبلغ 
.وبرفض باقي الطلباتالصائر

كما یتبین من طي التبلیغ المرفق بالمقال 19/11/2019وحیث بلغت الطاعنة بالحكم المستأنف بتاریخ 
.أي داخل الأجل القانوني 4/12/2019الاستئنافي وتقدمت باستئنافها بتاریخ 

.شكلاو حیث قدم المقال الاستئنافي مستوفیا لباقي الشروط الشكلیة القانونیة من صفة و أداء فهو مقبول 

:و في الموضـوع
ىمؤدتقدم بواسطة نائبه بمقال التهامي غورميان المدعي السیدیستفاد من وثائق الملف و الحكم المستأنف 

والذي عرض من 26/04/2019بتاریخ التجاریة بالدار البیضاء لدى كتابة ضبط المحكمة عنه الرسوم القضائیة
خلاله أنه الممثل القانوني لشركة سیزاري وأن المدعى علیهما الأول والثالث شریكین في الشركة حسب الثابت من 

" 2ب/7غاندي مول " و 80409/01ذي الرسم العقاري عدد " 26مناري " النظام الأساسي و ان الملكین المسمیین 
وأن المحكمة , جاریین على ملكیة هذه الشركة وفق الثابت من شهادتي الملكیة 2596/71ذي الرسم العقاري عدد 

حكما قضى بتطلیق المدعى 16/01/2018الابتدائیة بالدار البیضاء وهي تبت في قضایا الأسرة أصدرت بتاریخ 
في الملف 1944في رقم علیها عائشة جبور من عصمة زوجها المدعي طلقة بائنة للشقاق تم تأییده بالقرار الاستئنا

وأنه فضلا على ذلك بلغ الخلاف بین الطرفین وجود عدة دعاوى قضائیة بینهما وهي الأمر 861/1622/2018رقم 
بالأداء وحكم بإبقاف التنفیذ وحكم بإلغاء الأمر بالأداء وأمر بإجراء الحجز لدى الغیر ودعوى الأداء ودعوى الزور 

طالب قضائیا بحل الشركة ولو قبل انقضاء المدة المقررة لها إذا وجدت لذلك الفرعي، وأنه یحق لكل شریك أن ی
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من ق ل ع وأن الأسباب الخطیرة التي تجیز المطالبة بحل الشركة والمشار إلیها 1051أسباب مشروعة طبقا للفصل 
باب المماثلة من ق ل ع و انما وردت على سبیل المثال لا الحصر ویمكن أن تقاس علیها الأس1056في الفصل 

وأضاف بأن العلاقة الزوجیة كانت هي السبب الأساسي في قیام الشركة وأن انفصام العلاقة یؤثر سلبا على سیر 
الشركة ویستحیل معه الاستمرار فیها في ظل الخلافات القائمة بین الشریكین، لأجل ذلك التمس الحكم بحل شركة 

عین الشق 10رقم 103ها الاجتماعي بحي مولاي عبد االله زنقة سیزاري في شخص ممثلها القانوني و الكائن مقر 
الدار البیضاء  والمسجلة بالسجل التجاري وبتعیین رئیس كتابة الضبط بالمحكمة التجاریة بالدار البیضاء أو من یقوم 

رة أمر مقامه كمصفي للشركة وتحمیل الصائر على من یجب وأرفق المقال بصورة حكم وبصورة قرار استئنافي وبصو 
بالأداء وبصورة حكم بإیقاف تنفیذ الأمر بالأداء وبصورة حكم بإلغاء الأمر بالأداء وبأوامر بالحجز لدى الغیر 
وبصورة مقال وبصورة مذكرة جوابیة مع طلب الزور الفرعي وبالنموذج ج وبصورة لمحضر الجمعیة العمومیة الغیر 

.العادیة وبصورة من النظام الأساسي للشركة
والتي 27/06/2019بناء على المذكرة الجوابیة المدلى بها من طرف نائب المدعى علیها عائشة جبور بجلسة و 

أفاد من خلالها أن المدعي شریك إلى جانب المدعى علیها وفي نفس الوقت المسیر الوحید لثلاثة شركات من بینها 
مهام التسییر و الإدارة ینفرد  بها المدعي السید الشركة المطلوب حلها وأنه بحسب النظام الأساسي  للشركات فان 

غورمي التهامي كمسیر وحید ولمدة غیر محدودة  فإن المدعي هو الذي ینفرد بالتسییر وأن هذا الأخیر ذكر فقط في 
مقاله الافتتاحي الدعاوي التي باشرها ضد المدعى علیها بصفته مدعي أو مشتكي وأخفى عن المحكمة الشكایة التي 

أمام 13/05/2019بها ضد المدعى علیها وانتهت بالحفظ والشكایة التي تقدمت بها المدعى علیها ضده بتاریخ تقدم
وأحیلت على 10534/19السید وكیل الملك لدى المحكمة الابتدائیة الزجریة بالدار البیضاء والتي سجلت تحت عدد 

تثال للشرطة قصد الاستماع إلیه من بشأن التزویر فرقة الشرطة القضائیة لأمن أنفا وهو لا زال یتهرب من الام
والنصب وخیانة الأمانة والتصرف بسوء نیة في أموال مشتركة وصنع عن علم وثائق تتضمن وقائع غیر صحیحة 
واستعمالها، وأن طلب حل الشركة سابق لأوانه ما دام أن هناك حقوقا عالقة في ذمة المدعي تتعلق بالعارضة طیلة 

للشركة خاصة وأنه كان یعمد إلى تزویر محاضر الجموع العامة في الشركات ویتلاعب في محاسبة فترة تسییره 
الشركة واختلاس أموال منها لفائدته ویعمد الى توظیفها في استثمارات على شكل أموال عقاریة وأخرى منقولة  و 

لشریكین لا تكون معتبرة إلا إذا كانت اشترى مجموعة من العقارات وراكم ترواث وأضاف بأن الخلافات الناشئة بین ا
مفضیة بالفعل إلى تعطیل سیر الشركة وأن الوضعیة المالیة للشركة محل النزاع وضعیة غیر سلبیة بل تحقق ناتجا 
إیجابیا الأمر الذي یجعل الطلب غیر مرتكز على أساسا مستدلا بقرار قضائي، ملتمسا أساسا الحكم برفض الطلب 

یقاف البت في الدعوى إلى حین انتهاء المسطرة الزجریة المعروضة على انظار السید وكیل الملك واحتیاطیا الأمر بإ
التزویر و استعماله و النصب " و التي تبحث فیها الشرطة القضائیة لامن انفا بخصوص 10534/19الشكایة عدد 

و صنع عن علم وثائق , شتركة و التصرف بسوء نیة في أموال م, و النصب وخیانة الأمانة , وخیانة الأمانة 
و القیام عن قصد بتوزیع وهمیة بغیة إخفاء وضع الشركة المالي  وذلك , تتضمن وقائع غیر صحیحة و استعمالها 
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" بنشر قوائم تركیبیة وهمیة للشركة لا تعطي صورة حقیقیة للنتائج المحققة برسم كل سنة مالیة وذمة الشركة المالیة 
و , و نسخة من الشكایة ونسخة من اشهاد بالحفظ , و النظام الأساسي لثلاثة شركات " ج"ج وأدلى بنسخة من النموذ

و نسخ من شواهد الملكیة و نسخة من كشوفات الحساب و , نسخة من مقتطفات حساب المضاربة  في البورصة 
.تقریر بالتسییر و نسخة من التحلیل الضریبي و نسخ من عقود الاكتتاب 

والتي أفاد من خلالها أنه 18/07/2019لمذكرة التعقیبیة المدلى بها من طرف نائب المدعي بجلسة وبناء على ا
بالإضافة إلى الأسباب التي أوضحها المدعي في طلب حل الشركة فقد جاء في مذكرة جواب المدعى علیها أنها 

لا زالت 10534/19ار البیضاء تحت عدد تقدمت بشكایة أمام السید وكیل الملك لدى المحكمة الابتدائیة الزجریة بالد
قید البحث بذكرها وهو ما یفید أن خلافات خطیرة حاصلة بین الشركاء وبالتالي استدلال المدعى علیها بالقرار 

یؤكد جدیة الطلب وبالتالي لا مجال للدفع لإیقاف البت ملتمسا 1199الصادر عن محكمة النقض تحت عدد 
.التصریح و الحكم وفق الطلب 

الذي 03/10/2019و بناء على المذكرة الجوابیة المدلى بها من قبل نائب المدعى علیها شركة سیزاري بجلسة 
.التمس من خلالها تطبیق القانون 

وجاء في عائشة جبورالسیدة ه تاستیفاء الإجراءات المسطریة صدر الحكم المشار إلى منطوقه أعلاه استأنفو بعد
ان الحكم المطعون فیه جانب الصواب في ما قضى به واعتبر ان الطلاق وحده كاف للقول بوجود اأسباب استئنافه

اختلافات خطیرة واستند على اتهامات مجانیة ومجردة متمثلة في التهدید بالقتل الذي یزعمه المستانف علیه  
ارات بصفة انفرادیة في الجموع موضحة ان هذا الأخیر هو المسیر الوحید للشركات الثلاثة وانه هو من یتخذ القر 

العامة وان عقد الشركة لا ینبني على الزواج  وحده وان الخلافات الشخصیة ان وجدت تبقى غیر مؤثرة على السیر 
العادي للشركة ولا ترقى للخلافات الخطیرة التي تعطل الشركة ملتمسة في الأخیر قبول الاستئناف شكلا و في 

نف وبعد التصدي الحكم برفض الطلب واحتیاطیا الأمر بإیقاف البت في الدعوى الى الموضوع الغاء الحكم المستأ
.10534/19حین انتهاء المسطرة الزجریة المعروضة على انظار السید وكیل الملك في الشكایة عدد 

.وشركة تیسي انجیلوبناء على المذكرة التوضیحیة التي أدلى بها نائب المستأنفة وجواب المستأنف علیها 

حضرها نائب المستأنفة وتخلف نائب الطرف المستأنف 20/7/2020جلسة أخیرا ببناء على إدراج الملف و
علیه وألفي بالملف تنازل الأستاذ عبد العالي العرطاشي عن الدعوى وعن الحكم الصادر في إطارها تسلم نائب 

ا و حجزه للمداولة للنطق بالقرار بجلسة المستأنفة نسخة من التنازل المدلى به فتقرر اعتبار الملف جاهز 
27/7/2020  .



2019/8228/5941: ملف رقم

5/5

الاستئـنافمحكمــة

.حیث ركز الطرف الطاعن استئنافه على الأسباب والموجبات المسطرة أعلاه

.وعن الحكم الصادر في اطارهاوحیث أدلى نائب المستأنف علیه السید التهامي غرمي بتنازل عن الدعوى

.محو الترافع  أمام القضاء بالنسبة للطلبات المقدمة أمام المحكمةوحیث ان من آثار التنازل

وحیث إنه عطفا على ما ذكر یبقى الحكم المستأنف بعد التنازل المذكور أعلاه غیر ذي موضوع ویتعین 
عن الدعوى مع التصریح بأن الاستئناف أصبح غیر ذي السید التهامي غرمي المستأنف علیهتنازل تسجیلإلغائه و 

.وضوع وتحمیل المتنازل الصائرم

لهــذه الأسبـــاب
.تصرح محكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاء وهي تبت انتهائیا علنیا و حضوریا 

.بقبول الاستئناف:في الشكــل

تنازل المدعي عن دعواه والتصریح بأن الاستئناف أصبح غیر ذي بتسجیلبإلغاء الحكم المستأنف و : في الموضوع 
.موضوع مع تحمیل المتنازل الصائر 

.وبهذا صدر القرار في الیوم والشهر والسنة أعلاه بنفس الهیئة التي شاركت في المناقشة

الرئیس               المستشار المقرر                     كاتبة الضبط



ا/ ك 

المحفـوظ بكتابـة الضبـطالقرارأصل 

البیضاءبالدارالتجاریةالاستئنافمحكمةـب

و طبقـا للقـانونباسـم جلالـة الملــك

محكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاءأصدرت
2020/07/28بتاریخ 

:وهي مؤلفة من السادة
رئیسة  ومقررة

شارا ـــــــــــمست
مستشـــــــــارا

الضبطةبمساعدة كاتب
:الآتي نصهالقرارفي جلستها العلنیة 

.**************امال السیدة: بین 
اعنوانه

.الاستاذان عبدالجلیل بن جلون التویمي وسامي بنزاكین المحامیان بهیئة الدارالبیضاءاینوب عنه
من جهةةمستأنفبوصفها

.**************هند السیـدة- :وبین 
رقم ا عنوانه

.بـهیئة الدار البیضاءةالمحامیالزهرة الحسناويا الاستاذةنوب عنهت

.شركة مونا شركة محدودة المسؤولیة في شخص ممثلها القانوني-
الكائن مقرها الاجتماعي برقم 

.من جهة أخرىامعلیهمستأنفا امبوصفه

المملكة المغربیة
السلطة القضائیة

التجاریةالاستئنافمحكمة
البیضاءبالدار

1673: رقمقرار
2020/07/28: بتاریخ
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.بناء على مقال الاستئناف والحكم المستأنف ومستنتجات الطرفین ومجموع الوثائق المدرجة بالملف
.وبناء على تقریر المستشار المقرر الذي لم تقع تلاوته بإعفاء من الرئیس وعدم معارضة الأطراف

.21/07/2020لعدة جلسات آخرها جلسة واستدعاء الطرفین 
من قانون المسطرة 429وما یلیه و328من قانون المحاكم التجاریة والفصول 19المادة وتطبیقا لمقتضیات

.المدنیة
.وبعد المداولة طبقا للقانون

:في الشكــل
بواسطة نائبها بمقال استئنافي مؤدى عنه الرسم **************حیث تقدمت الطاعنة أمال 

تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجاریة بالدارالبیضاء تحت عدد 14/01/2020القضائي بتاریخ 
القاضي في منطوقه في الشكل برفض 2188/8204/2018في الملف عدد 15/07/2019بتاریخ 7213

.وع برفضهما وتحمیل رافع كل طلب صائرهالطلبین الأصلي والمضاد، وفي الموض
بواسطة نائبتها باستئناف فرعي مؤدى عنه **************وحیث تقدمت المستأنف علیها هند 

.تستأنف بموجبه الحكم المشار إلیه والى مراجعه أعلاه20/02/2020بتاریخ 
.و مقبولوحیث قدم الاستئناف الأصلي وفق الشروط والشكلیات المتطلبة قانونا، فه

.وحیث یتعین بالتبعیة التصریح بقبول الاستئناف الفرعي لتقدیمه على الصفة والشكل المتطلبین قانونا
:في الموضـوع
تقدمت المدعیة أمال 10/12/2018من وثائق الملف ومن محتوى الحكم المطعون فیه أنه بتاریخ یستفاد
بواسطة نائبیها بمقال مؤدى عنه الرسم القضائي الى المحكمة التجاریة بالدارالبیضاء **************

حولت الى شركة 1980سبق له أن أنشأ شركة عقاریة في سنة *******والدها حمید العرضت فیه أن 
حصص فإن 2014والمسماة مونیا ، وأنه على إثر وفاة والدها المذكور سنة 2000محدودة المسؤولیة سنة 

، *******ال*******وأختها هند *******ال*******الشركة المذكورة وقع توزیعها على ابنتیه أمال 
الشركة ینص على أن الإخوتین معا یتمتعان بصفة مسیرة مشتركة وبنفس السلطات لكل لهذهوأن القانون الداخلي 

الشركة نظرا لكونها كانت بعیدة عن مقر قامت وحدها بتسییر *******ال*******منهما ، وأن السیدة هند 
الشركة إذ أنها كانت تقطن وتمارس أعمالها بمدینة بالي ، وأن موضوع ونشاط الشركة المذكورة كان ینحصر في 
قبض الأكریة للمحلات المعدة للمكاتیب والمتعلقة بعقارین یكونان أملاك الشركة ، وأنه تبین بأن  تسییر المدعى 

ما وتشوبه عدة اختلالات ومخالفات للنظام القانوني للشركة ، وأن المدعى علیها ضاعفت أجرتها علیها لم یكن سلی
درهم ، وذلك بدون 21.000,00درهم ثم إلى 20.000,00درهم إلى 10.000,00الشهریة إذ أنها رفعتها من 

ینص على أن أجرة المسیر من القانون الداخلي للشركة الذي 16موافقة شریكتها وذلك خلافا لمقتضیات الفصل 
یجب أن تحددها جمعیة المساهمین ، وأنه من جهة أخرى أن المدعى علیها كانت تؤدي أجور مستخدمیها شخصیا 

بالزیادة في المصاریف العامة 2018لغایة 2015من مال الشركة ، وأنها قامت خلال السنوات الثلاثة الأخیرة من 



648/8228/2020: ملف رقم

3

معاملات التي ترجع في الأصل الى الأكریة العقاریة المشار إلیها أعلاه والذي للشركة بكیفیة لا تتناسب مع قیمة ال
وأن آخر میزانیة حضرت لشركة مونیا كان یوجد فیها عجز ة من أموال تحتوي على كل ما تملكه الشركة المذكور 

ت الشركة لثلاث بحیث أن مجموع الأكریة لم یكن كافیا لتغطیة المصاریف العامة ومصاریف العمال ، وأن حسابا
كتین معا ، وأن الخلافات وسوء یلم یقع المصادقة علیهم من طرف الشر 2017- 2016- 2015سنوات الأخیرة 

التفاهم تفاقم ما بینهما ، ملتمسة الحكم بحل شركة مونیا ، والأمر بتعیین مصفي قضائي للشركة المذكورة ، وإصدار 
بتوزیع ما بقي من الأصول والمنقولات ما بین الشركتین المذكورتین أمر للمصفي بعد نهایة مسطرة التصفیة أن یقوم 

بصورة للقانون الأساسي لشركة مونیا و نسخة من مرفقة مقالها .، والبث في المصاریف حسب ما یقتضیه القانون 
.السجل التجاري ومحاضر الجموع العامة وحسابات الدخل والمصروفات وتقاریر التسییر وخبرتین 

ها ــــــــــي مواجهتــــــــــالمدعیة رفعت الدعوى باسمها وفبمذكرة جاء فیها أنعلیها بواسطة نائبتها المدعىوأجابت 
ما دامت هي ممثلة قانونیة للشركة المدعى علیها ، وأن دعوى المدعیة رفعت في مواجهة الشركة رغم أنه كان 

إدخالها مصلحة السجل التجاري في دعواها ، وأن مقال غیر مقبول لعدم ال، كما أن یجب أن ترفع بحضورها
المدعیة لم تثبت أي اخلالات عادیة او خطیرة في مواجهتها عن سوء تسییر الشركة أو تصرفها في أموالها بسوء 
نیة أو خرقها للنظام الأساسي للشركة حتى یمكنها القول بحل الشركة ، وأن المدعیة لا احد منعها من التسییر بل 

أخلت بواجبها في التسییر بإقرارها بتواجدها خارج المغرب ، ملتمسة أساسا في الشكل الحكم بعدم قبول هي التي 
.الدعوى وتحمیل المدعیة الصائر ، واحتیاطیا الحكم برفض الطلب وتحمیل المدعیة الصائر 

لشریكتین فیما أن هناك خلافات خطیرة برزت ما بین ابمذكرة أوردت فیها بواسطة نائبها وعقبت المدعیة
الخلافات سجلت في محاضر الجموع العامة التي ادلت بنسخ منها ملتمسة الحكم وفق ما هذهیتعلق بالتسییر وأن 

.جاء في مقالها الافتتاحي 
بأن عدم انسجام أكدت فیها الرسوم القضائیة مؤداة عنهمع مقال مضاد وعقبت المدعى علیها بمذكرة

ركة المدعى فیها في حیاتهما الشخصیة والخاصة لا تدخل في إطار الخلافات الخطیرة الشریكتین المسیرتین في الش
في المقال المضاد أنها والمدعیة الأصلیة تتقاسمان مناصفة رأسمال الشركة عرضت بررة لحل الشركة ، و مال

المدعیة الأصلیة وبالتبعیة تتحملان مناصفة أعباء تسییرها وما تذره من أرباح أو یلحق بها من خسارة ، وأن 
ولإقامتها خارج التراب المغربي تكون قد تخلت فعلیا عن واجباتها كمسیرة الى جانبها ، وأنه سبق لها أن عرضت 
على المدعیة الأصلیة شراء حصصها بقیمة نصیبها في رأسمال الشركة وذلك بقیمة أصولها المتمثلة في عقاریها 

ى خبرة قضائیة ، وأن المدعیة الأصلیة كما هو ثابت من المراسلات المذكورین أعلاه بناء على تقویمهما بمقتض
6.443.000,00المتبادلة مع دفاعها رفضت المبلغ العائد لها بموجب تقریر الخبرة المذكور والمحدد في مبلغ 

الموضوعیة درهم بعلة أن قیمتها تتجاوز هذا المبلغ ملتمسة في الطلب الأصلي الإشهاد بتمسكها بدفوعاتها الشكلیة و 
في مذكرة جوابها وفي الطلب المضاد الحكم باستمرارها وحدها كمساهمة وحیدة في متابعة نشاط شركة مونیة أر 

میل المدعیة أصلیا جمیع بالمحكمة التجاریة بالدار البیضاء وتح80801م موضوع السجل التجاري عدد .م.ذ
.بصورة لتقریر الخبرة مرفقة مذكرتها. الصائر
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ة القضیة أصدرت المحكمة الحكم المشار إلیه أعلاه والذي استأنفته دل المذكرات بین الطرفین ومناقشباوبعد ت
.المدعیة أصلیا والمدعى علیها فرعیا

أسبــاب الاستئناف
بعد عرض **************حیث جاء في أسباب الاستئناف الذي تقدمت به المستأنفة أصلیا أمال 

تعلیلات الحكم المطعون فیه جاءت متناقضة ولا تبني على أي أساس سلیم وصحیح، ذلك موجز لوقائع الدعوى أن 
أنه في الوقت الذي یقر فیه الحكم المستأنف بأن المقتضیات الواجب تطبیقها هي تلك المنصوص علیها في الفصل 

ذلك أسباب معتبرة من قانون الالتزامات والعقود الذي یسمح لكل شریك أن یطلب حل الشركة اذا وجدت ل1056
كالخلافات الخطیرة الناشئة ما بین الشركاء، غیر أن الحكم المذكور یعتبر بأن تقدیر و وصف الخلافات بالخطیرة 
یبقى من صمیم السلطة التقدیریة للقضاة بشرط التعلیل، ذلك أن الحكم المطعون فیه في الصفحة الأخیرة ینص على 

یار ، ــــــــــع الأغــــــــــــاستمرار الالتزامات وإنتاجها لأثارها سواء بین أطرافها مومادام أن المبدأ العام هو : "مایلي
أسست علیه المدعیة طلب حل الشركة یمكن تجاوزه وبالتالي استمرار العلاقة بینها وبین باقي مابار أنـــــــــوباعت

، مما یتعین رفض الطلب الخطیر غیر محققیجعل وصف الخلافالشركاء، وأمام عدم إثبات استحالة ذلك وتعذره 
وان هذه الوسیلة هي منعدمة الأسباب من حیث أن هناك خلافات خطیرة برزت ما بین ". وتحمیل رافعته الصائر

الخلافات سجلت في محاضر الجموع العامة التي أدلت العارضة بنسخ هذهالشریكتین فیما یتعلق بالتسییر وان 
یمكن لها أن تطالب بعقوبات ضد شریكتها إلا بعد تعیین مصفي قضائي للشركة لیقوم منها، كما أن العارضة لا

والتمس دفاع المستأنفة في الأخیر التصریح . من قانون الالتزامات والعقود69بالمهام المنصوص علیها في الفصل 
ما جاء في المقال الافتتاحي بقبول الاستئناف لنظامیته وموضوعا بإلغاء الحكم المستأنف وبعد التصدي الحكم بكل 

.وأرفق المقال بنسخة من الحكم المطعون فیه. للدعوى 
وأجابت المستأنف علیها بواسطة نائبتها بمذكرة مع استئناف فرعي مؤدى عنه الرسم القضائي بتاریخ 

لیا على جاء فیها ردا على المقال ان الحكم المستأنف اعتمد في قضائه برفض طلب المستأنفة أص20/02/2020
وان المحكمة المصدرة للحكم المستأنف قد صادفت . المقتضیات القانونیة الآمرة و وثائق الملف ودفوع العارضة

وان . الصواب فیما قضت به وعللت حكمها تعلیلا قانونیا خلاف مزاعم المستأنفة من كونه جاء متناقضا في أجزائه
قشتها في مقال استئنافها فإنه غیر مخالف للمنصوص علیه في الحكم المستأنف خلاف ما أوردته المستأنفة في منا

لكون هذا الفصل وان خول الحق لكل شریك في طلب حل الشركة قبل انقضاء مدتها، . ع.ل.من ق1056الفصل 
إلا أنه اشترط لذلك الوجود الفعلي المثبت بالسند الصحیح لخلافات خطیرة بین الشركاء تحول دون استمراریة هذه 

حیثیة الواردة في الأصلیا لم تطلع جیدا في مناقشتها للحكم المستأنف على وان المستأنفة . ة في مزاولة نشاطهاالشرك
وحیث انه من جهة فإخلالات المسیر او تعسفه في " والتي لیس على العارضة إلا التذكیر بها 4آخر صفحته 

هذا الجانب، ومن منلمخولة للشریك المتضرر ممارسته اختصاصاته یمكن تجاوزها  بسلوك المساطر القانونیة ا
جهة أخرى فما یعتري الجموع العامة للشركاء من تصرفات وما تم اتخاذه فیها من قرارات یمكن الطعن فیه وفقا لما 

وان المستأنفة أصلیا لم تبرر هذه الاخلالات ولم تدل بما یفید وجودها وكذا بما یفید سلوكها ". هو محدد قانونا
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وانه أمام انعدام إدلاء المستأنفة أصلیا بأي حجة على . القضائیة المستوجبة علیها في هذه الحالاتللمساطر
مزاعمها فیما یخص سوء التسییر والاخلالات الخطیرة او التعسف في ممارسة العارضة لمهامها كمسیرة الى جانبها 

وان المستأنفة أصلیا .لأحرى الأساس القانونيفدعواها كما جاء في الحكم المستأنف تبقى منعدمة لكل مصداقیة فبا
من مقال استئنافها بهذا الصدد یكون مردود علیها لكونها هي المعنیة أساسا بالإخلال 3بما أوردته في الصفحة 

وان المستأنفة أصلیا ما تقاضت به في مواجهة العارضة من أسباب . بالتزاماتها بصفتها مسیرة الى جانب العارضة
یها ولیس لها لإقرارها الكتابي والصریح بإقامتها بدولة اندونیسیا كما هو ثابت من عنوانها المدلى به في هي حجة عل

تكون قد رفعت هذه الدعوى ومقال استئنافها ضد شخصها بصفتها وبالتالي فالمستأنفة. مقالیها الابتدائي والاستئنافي
لي بأن الدعوى الحالیة والطعن بالاستئناف مجرد ادعاءات وانه یتأكد بالتا.مالكة لنصف رأسمال الشركة ومسیرها

ومزاعم كیدیة للاضرار بالشركة وذمتها المالیة خاصة وانها تحقق ارباحا نصیبها تحت طلبها وبحقوق العارضة 
والعاملین بها وانه بالتالي تكون هذه الدعوى كیدیة وبهدف الاضرار بحقوق العارضة واموالها ومصالحها .فیها
متعاملین معها ، مما یستوجب رد استئناف المستأنفة اصلیا وتأیید الحكم فیما قضى به بخصوص الطلب وال

فإن العارضة سبق لها ان تقدمت بطلب مضاد التمست بموجبه الاشهاد وبخصوص الاستئناف الفرعي ، .الاصلي
بنفس المبلغ المحدد بمقتضى الخبرة لها وعلیها باستعدادها لأداء ثمن وقیمة الحصص المملوكة للمستأنفة أصلیا و 

وان العارضة عمدت لتقدیم طلبها المضاد حمایة لحقوقها وحقوق العاملین والمتعاملین معها . المنجزة على أصولها
لأنها هي التي تقوم بتسییر الشركة وتحافظ على مصالحها وحقوقها المالیة بدلیل ما تحققه من أرباح سنویة حسب 

وان العارضة یكون من حقها واعتمادا منها . ا المالیة وذلك خلاف ما تدعیه المستأنفة أصلیاالثابت من موازناته
لما ذا كانت الشركة بین اثنین فقط حقا. " ع.ل.من ق1061على ما ذكر واستنادا منها على مقتضیات الفصل 

تأذن في تعویض أن یس1057و 1056لم یصدر سبب الحل من جانبه في الحالات المذكورة في الفصلین 
الشریك الآخر عما یستحقه والاستمرار وحده في مباشرة ما كانت تقوم به الشركة من نشاط مع تحمله بما للشركة 

وان العارضة یكون من حقها وبهدف حمایة وجودها المطالبة بالإشهاد علیها بوضعها لقیمة . " من أصول وخصوم 
، وانه بالتالي درهم 6.443.000,00كة والمحددة في مبلغ وثمن حصص المستأنف علیها بناء على أصول الشر 

لقانونیة طلبها وحسن نیتها المطالبة بالإشـهاد علیها بتحملـــــــــها و ونظراوعلى أساس كل ذلك كان من حق العارضة 
وان الحكم المستأنف علل ما قضى به من رفضه .وحدها جمیع أصول وخصوم الشركة وبالتبعیة نتائج تسییرها

وحیث ان التصریح برفض طلب حل شركة مونیة وفقا " :للطلب المضاد الذي تقدمت به العارضة بالحیثیة التالیة 
*******لما جاء في تعلیلات الطلب الأصلي الآنف ذكرها یجعل الطلب المضاد المقدم من طرف السید هند 

وانه اذا كان هدف الحكم من ".لاه غیر ذي موضوع ویتعین بالتبعیة التصریح برفضهوفق المفصل أع*******
إلا ان المستأنفة وبدل الوقوف على ذلك اعتقدت من هذا التعلیل مصلحة الشركة والعاملین بها والمتعاملین معها 

أسمالها ومسیرة الى حقها إطالة النزاع رغم ما في ذلك من أضرار كبیرة على مصالحها بصفتها مالكة لنصف ر 
، لذلك یكون من حق العاضة ولوضع حد لكل ذلك المطالبة بإلغاء الحكم المتخذ جانب العارضة ومصالح الشركة

والتمس دفاع المستأنفة فرعیا في الأخیر التصریح . فیما قضى به من رفض طلبها المضاد والحكم وفق مطالبها 
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فیما قضى به من رفض لطلب حل الشركة وتحمیل رافعته الصائر برد الاستئناف الأصلي وتأیید الحكم المتخذ 
وبقبول الاستئناف الفرعي شكلا لاستیفائه للشروط الشكلیة المتطلبة قانونا، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المتخذ في 

الإشهاد بشقه الرافض للطلب المضاد وبعد التصدي الحكم من جدید وفق الطلب لقانونیته وموضوعیته وذلك 
من مجموع الحصص %50لعارضة بوضعها رهن إشارة المستأنفة أصلیا لقیمة وثمن حصصها المحددة في نسبة ل

ما مجموع مبلغه 80801سجلها التجاري عدد " MOUNIA AR" م . المكونة لرأسمال شركة مونیة ار ذم
" م .والإشهاد للعارضة بتحملها لجمیع أصول وخصوم دیون شركة مونیة ار ذم . درهم6.443.000,00
MOUNIA AR " وبالتبعیة كامل نتائج ادارتها ومن تاریخ مباشرة تسییرها من طرفها 80801سجلها التجاري عدد

" م .باستمرار العارضة وحدها كمساهمة وحیدة في متابعة نشاط شركة مونیة ار ذموطرف المستأنفة أصلیا والحكم
MOUNIA AR " بالمحكمة التجاریة بالدارالبیضاء وتحمیل المستأنفة أصلیا مجموع 80801سجلها التجاري

.وأرفق المقال بنسخة من الحكم المطعون فیه. الصائر ابتدائیا واستئنافیا
بواسطة نائبها بكونها أشارت سواء في مقالها الأصلي وكذا الاستئنافي الى الخلاقات اأصلیوعقبت المستأنفة

:أسباب وهيوالأسباب الخطیرة التي نشأت ما بین الشریكتین وحصرتها في ثلاث 
لشركة وذلك كما ینص على ذلك النظام لعام الجمع الفیما یخص الأجرة التي كانت محددة بمقتضى : أولا 
درهم وذلك 21.000,00درهم ثم 20.000,00درهم ورفعته الى مبلغ 10.000,00ركة في مبلغ الداخلي للش

.من القانون الداخلي للشركة16بدون موافقة شریكتها العارضة وخرقا لمقتضیات الفصل 
أن المستأنف علیها السیدة هند كانت تؤدي أجور مستخدمیها الذین یعملون عملا شخصیا لفائدة هذه: ثانیا 

.الأخیرة ولیس لفائدة الشركة من مال الشركة
قامت بالزیادة في المصاریف 2018لغایة 2015ان السیدة هند خلال السنوات الثلاثة الأخیرة من : ثالثا 

العادیة للشركة بكیفیة لاتتناسب مع قیمة المعاملات التي ترجع في الأصل الى الأكریة العقاریة المشار إلیها أعلاه 
.وي على ما تملكه الشركة المذكورة من أموالوالتي تحت

لم یتم المصادقة علیها من طرف الشریكتین 2016–2015وان حسابات الشركة لثلاث سنوات الأخیرة 
، مما یكون معه طلب حل الشركة معا، مما یؤكد أن الخلافات وسوء التفاهم قد تفاقم ما بین الأختین الشریكتین

.الحكم وفق ما جاء في المقال الاستئنافيملتمسة في الأخیر. ع.ل.من ق1056صل مبررا وفقا لمقتضیات الف
حضر خلالها الاستاذ حسني سعید عن الاستاذة الحسناوي 21/07/2020وحیث أدرج ملف القضیة بجلسة 

وقررت للبت القضیة جاهزة وحاز نسخة من مذكرة تعقیب المستأنفة والتمس أجلا للاطلاع، فیما اعتبرت المحكمة 
.28/07/2020جعلها في المداولة للنطق بالقرار بجلسة 

التعلیـــــــــــــــــــــــــــــــــــل
:حول الاستئناف الأصلي 

حیث إن الأصل هو استمراریة الشركة وعدم جواز حلها حفاظا على مصالحها وعلى المصالح العامة 
فق استثماراتها، غیر انه لما یكون في استمرار الشركة المتجلیة في الحفاظ على مناصب الشغل واستمراریة تد
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الإضرار بها وبالشركاء فیها بسبب خلافات الشركاء ویكون حلها غیر ضار بها، فإنه یسوغ للشریك ان یطلب حل 
من قانون الالتزامات والعقود إذا وجدت لذلك أسباب معتبرة، كالخلافات 1056الشركة طبقا لمقتضیات الفصل 

الحاصلة بین الشركاء والإخلال الواقع من أحدهم بالالتزامات الناشئة عن العقد واستحالة قیامهم بأحد هذه الخطیرة 
اعتبرها سببا لحل الشركة هي وجود الشركاء في و الالتزامات، على أن الاخلالات التي تحدث عنها الفصل المذكور 
لشركة وتسییر شؤونها بشكل یؤثر على مصالح مواقف مختلفة ومتناقضة وفي وضع یستحیل معه مواصلة إدارة ا

.الشركاء، وان تقدیر جدیة الخلاف من عدمه یدخل ضمن السلطة التقدیریة للمحكمة المعروض علیها النزاع
وحیث في النازلة الماثلة فإن الخلافات بین الشریكتین یمكن اعتبارها خلافات شخصیة وغیر مؤثرة في السیر 

شأنها أن تجعل من العسیر على الشركة الاستمرار في نشاطها، ویمكن تجاوزها كما العادي للشركة ولیس من 
ي مخولة للشریك المتضرر، وأن ما یعتر اللاحظ ذلك عن صواب الحكم المستأنف وذلك بسلوك المساطر القانونیة

و مقرر قانونا، الجموع العامة للشركاء من تصرفات وما تم اتخاذه من قرارات یمكن الطعن فیه ایضا وفق ما ه
في غیاب الإدلاء بالنسبة لبعض أسباب الحل بما لتبریرهتكون الأسباب المعتمدة في طلب الحل غیر كافیةوبالتالي

.یؤید الادعاءات المثارة بشأنها
الحكم المستأنف صائبا یكونوحیث إنه استنادا الى ما ذكر یكون مستند الطعن على غیر أساس وبالتالي 

.الذي یناسب التصریح بتأییده مع تحمیل الطاعنة الصائرالأمرفیما قضى به 
:بالنسبة للاستئناف الفرعــي 

إعمال مقتضیات الفصل یبقىإلیها الطلب الأصلي الرامي الى حل الشركة أمام النتیجة التي آل حیث إنه 
بدون محل، وبالتالي یكون الحكم المستأنف صائبا فیما قضى به بخصوص الطلب المضاد، . ع.ل.من ق1061

مع ترك الصائر فیما قضى به بهذا الخصوصالأمر الذي یتعین معه رد الاستئناف الفرعي وتأیید الحكم المستأنف
.على عاتق المستأنفة فرعیا

بلهــذه الأسبـــا
.وحضوریاعلنیاا وهي تبت انتهائیمحكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاءتصرح

.الفرعيوالاصليالاستئنافینبقبول:ـلـــــــفي الشكـ
.استئنافهصائرنفأمستكلتحمیلونفأالمستالحكمییدأتوبردهما:الموضوعفي

.والسنة أعلاه بنفس الهیئة التي شاركت في المناقشةوبهذا صدر القرار في الیوم والشهر 

كاتب الضبطالمقرر           و الرئیس 
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.بناء على مقال الاستئناف والحكم المستأنف ومستنتجات الطرفین ومجموع الوثائق المدرجة بالملف
.تقع تلاوته بإعفاء من الرئیس وعدم معارضة الأطرافوبناء على تقریر المستشار المقرر الذي لم 

15/09/2020واستدعاء الطرفین لجلسة 
.من قانون المسطرة المدنیة429وما یلیه و328من قانون المحاكم التجاریة والفصول 19المادة وتطبیقا لمقتضیات

.وبعد الإطلاع على مستنتجات النیابة العامة
.وبعد المداولة طبقا للقانون

:في الشكل 
ستأنف بمقتضاه ی16/07/2019بمقال بواسطة دفاعه مؤدى عنه بتاریخ ********السید العربي حیث تقدم 

916/15/2013في الملف عدد 31/12/2014بتاریخ 21104الحكم الصادر عن المحكمة التجاریة بالدار البیضاء رقم 
: في منطوقهو القاضي 

:في الطلب الأصلي 
.بقبول الطلب شكلا : في الشكل

برفض الطلب مع إبقاء الصائر على رافعه: في الموضوع
:في الطلب المضاد 

.الصائر على رافعه وإبقاءبعدم قبول الطلب شكلا :في الشكل 
.10/12/2019الصادر بتاریخ 1093وحیث سبق البت بقبول  الاستئناف بمقتضى القرار التمهیدي رقم 

التمس بمقتضاه الحكم على المستأنف 7/7/2020المستأنف بطلب إضافي مؤدى عنه بتاریخ أدلى  دفاع وحیث 
.2020الى یولیوز 4/2/2011درهم واجب  الأرباح عن الفترة الممتدة من 226000علیه بأداء مبلغ 

م فهو من ق م 143و 142و 1وحیث قدم  الطلب الإضافي وفق الشروط الشكلیة  المقررة بمقتضى الفصول 
.مقبول شكلا 

:في الموضوع 
تقدم بمقال بواسطة دفاعه ********السید العربي من الحكم المطعون فیه أن و حیث یستفاد من وثائق الملف 

والذي یعرض فیه أن موكله یملك المحل التجاري 4/2/2011أمام المحكمة التجاریة بالدار البیضاء و المؤدى عنه بتاریخ 
شارع محمد الخامس أزمور، وأنه عهد إلى المدعى علیه لتصریف شؤونه التجاریة وأنه سلمه المحل 93.95الكائن بالرقم 

بمواد تجهیزیة ورأسماله المملوك له وذلك مقابل نصف الأرباح المتحصل علیها سنویا بعد إسقاط ما وقع أداؤه من ضرائب، 
ا وجب عن المحل من ضرائب، وأنه وجه إلیه إنذار بواسطة لم یجر معه الحساب، كما أنه لم یؤد م2007وأنه منذ سنة 

مفوض قضائي دون أن یستجیب له، والتمس الحكم على المدعى علیه بإجراء الحساب فیما تحصل له من مداخیل وأرباح 
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في الدكان الكائن بالعنوان أعلاه بواسطة خبیر وبحضور مفوض قضائي تخول له المحكمة تقدیر المداخیل والأرباح 
والتعویضات المستحقة عن الأضرار اللاحقة به والحكم بإفراغ المدعى علیه ومن یقوم مقامه من المحل موضوع النزاع 

درهم مع الصائر 5000.00وبتسلیمه له مع رأسماله ونصیب أرباحه وما به من تجهیزات وتعویض مسبق لا یقل عن 
.والإجبار في الأقصى

. وأرفق مقاله برسم شراء ونسخة من عقد الكراء وإنذار ومحضر تبیلغ

والمدلی به بجلسة 22/10/2013وبناء على المذكرة الجوابیة مع مقال مضاد مؤدى عنه الرسوم القضائیة بتاریخ
لأوامر جاء فیه أن طلب إجراء خبرة حسابیة لا یمكن تقدیمه في شكل طلب أصلي بل في إطار مسطرة ا23/10/2013

درهم شهریا 2000.00المبینة على طلب وأنه كان یشغل المحل المتنازع بشأنه على سبیل الكراء بسومة كرائیة قدرها 
حسب ما هو ثابت من خلال محضر المعاینة والاستجواب ملتمسا الحكم برفض الطلب والصائر وفي المقال المضاد الحكم 

درهم عن كل یوم امتناع عن التنفیذ والنفاذ 500ائلة غرامة تهدیدیة قدرها على المدعى بأن یسلمه تواصیل الكراء تحت ط
. المعجل والصائر واحتیاطیا إجراء بحث في النازلة بحضور جمیع الأطراف والشهود

حضرها خلالها نائب المدعي وحضر المدعي 17/3/2014وبناء على إدراج القضیة بجلسة البحث المنعقدة بتاریخ 
عبد الكبیر وحضر العربي ********ستاذ بدیع حسن على المدعى علیه وحضر المدعى علیه شخصیا وحضر الأ

جادوري وصرح السید الجادوري أنه سلم المحل موضوع النزاع إلى المدعى علیه قصد تسییره عن طریق إجراء محاسبة 
. دوریا

بوظهرة رشید : الواقعة وهمحضر خلالها ممثل المدعى علیه وأكد أن لدیه شهود على 14/4/2014وبجلسة 
.ومصطفى خلیل، وتطبیقا للقانون أمر الشهود بمغادرة القاعة إلى حین المناداة علیهم

وأوضح المدعي بواسطة ترجمان أنه أوكل تسییر المحل التجاري الذي هو عبارة عن محلبة وأن عهد إلیه بتسییر 
أي مبلغ وأن المدعى علیه یتسلم منه لم یعد2007منذ سنة في المائة، وأنه 50المحل على أساس إجراء محاسبة بنسبة 

.لم یعد یتواجد بالمحل وأن المحل أصبح یشغله شقیقه مؤكدا ما طلبه بمقتضى المقال الافتتاحي

2000بسومة كرائیة قدرها 2008وصرح المدعى علیه أن العقد الرابط بینه وبین المدعي هو عقد كراء منذ سنة 
هو الذي كان یستخلص ********ع ابن المدعي، وأن لدیه شهود على ذلك وأن ابنه المسمی محمد درهم وقد أبرمه م

.أقساط الكراء اعتبارا أنه هو المكلف بإدارة أموال والده 

ونودي على الشاهد مصطفى خلیل وبعد نفیه موانع الشهادة وأدائه الیمین القانونیة صرح أنه كان یكتري المحل 
********درهم بمقتضى عقد كراء شفوي مبرم مع ابن المدعي محمد 1800لنزاع سابقا بمبلغ التجاري موضوع ا

المكلف بأملاك والده وأنه بعد أن قرر ترك المحل أخبر المدعى علیه بشغور المحل، وجمعه بابن المدعي مؤكدا أنه حضر 
ر كان یتردد على المحلبة المذكورة ویجد مرة درهم شهریا وأنه بحكم سكناه بمدینة أزمو 2000واقعة كراء المحل بمبلغ 

.المدعى علیه ومرة أخرى شقیقه
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.2008وعن سؤال للشاهد أجاب بأنه حضوره واقعة الكراء كان في یوم من أیام شهر أكتوبر 

ونودي على الشاهد بوظهرة رشید، وبعد نفیه موانع الشهادة وأدائه الیمین القانونیة صرح بأنه یعرف المدعى علیه 
شخصیا بحكم تردده على المحل، ولما سأل أخ المدعى علیه أخبره بالخلافات القائمة مع المدعي أخبره بأن إبنه من كان 

. درهم2000یحصل الوجیبة الكرائیة بسومة 

14/5/2014فتقرر ختم البحث وإحالة الملف على الجلسة العلنیة المنعقدة بتاریخ 

والتي عرض من 14/5/2014المدلى بها من قبل نائب المدعي بجلسة وبناء على مذكرة التعقیب على البحث 
خلالها أن الحكم التمهیدي نص أن البحث یكون مع طرفي النزاع ونائبیهما ولم یتضمن أیة إشارة إلى الاستماع إلى 

ة لا تثبت إلا بعقد الشهود، وأنه لا یمكن قبول شهادة الشهود الإثبات ما یخالف الحجج المدلی بها، وأن العلاقة الكرائی
.ملتمسا الحكم وفق المقال الافتتاحي للدعوى

والتي عرض من 11/6/2014وبناء على مذكرة التعقیب على البحث المدلى بها من قبل نائب المدعى علیه بجلسة
ملتمسا رفض خلالها بأنه بالرجوع إلى مجریات البحث یتبین أن العلاقة الكرائیة ثابتة بین الطرفین حسب شهادة الشهود

. الطلب الأصلي

.و حیث إنه بعد إدراج القضیة بعدة جلسات صدر الحكم المشار إلیه أعلاه و هو الحكم المستأنف 

أسباب الاستئناف
ه حول سوء تعلیل الحكم المنزل منزلة انعدامه  حیث جاء في أسباب الاستئناف بعد عرض موجز لوقائع الدعوى أن

أن الشاهد مصطفى خلیل صرح أنه كان یكتري المحل التجاري موضوع '' جاء في تعلیل المحكمة الابتدائیة للحكم ما یلي 
وبعد أن قرر ترك المحل ********درهم بمقتضى عقد كراء شفوي مع ابن المدعي محمد 1800النزاع سابقا بمبلغ 

درهم  شهریا وأنه 2000المدعى علیه بشغور المحل وجمعه بابن المدعي مؤكدا أنه حضر واقعة كراء المحل  بمبلغ أخبر 
بحكم سكناه بمدینة أزمور كان یتردد على المحلبة المذكورة  ویجد مرة  المدعى علیه ومرة أخرى شقیقه 

مدعى علیه یبقى طلب المدعي على قیام  شراكة وحیث انه وأمام ثبوت واقعة كراء المحل موضوع النزاع من قبل ال
.  ''بین الطرفین وما یستتبعه من طرف الإفراغ عدیم الأساس ویتعین الحكم برفضه 

لكن تعلیل المحكمة الابتدائیة غیر مبني على أي أساس قانوني سلیم باعتبارها أن العلاقة الكرائیة قائمة بین 
المستأنفن الشاهد صرح أن العلاقة الكرائیة تربط المستأنف علیه بابن أو اهد فقطالطرفین في النزاع بناء على تصریح الش

الى توفره على وكالة مع العلم أنه لیس له أیة صفة في كراء المحل الأصل الإشارةدون ********المسمى محمد 
على أساس أن ثابتةأن المحكمة الابتدائیة تكون قد خرقت القانون باعتبارها أن العلاقة الكرائیة و التجاري و جمیع عناصره

لا صفة له ، ولا یحمل أي توكیل من ********أن محمد المستأنف ، و عقد شفوي مع ابن إبرامالشاهد صرح أنه تم 
علاقة كرائیة مع المستأنف علیه ولم یسبق له أن وكل لا تربطه أيوأنهأبیه لكي یتولى كراء المحل أو تسلم مبالغ الكراء
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یكتري نصف المحل التجاري من السید المرابط سعید بمقتضى عقد مصحح المستأنفابنه من أجل كراء المحل ، كما أن 
نأو من المحل هو في ملكیتهالأخربتولیة كراء للغیر في حین أن النصف المستأنفأنه لا یمكن أن یقوم و الإمضاء

لذا یصیر وجود المستأنف علیه بالمحل غیر مبرر و یعوزه المستأنفالمستأنف علیه لم یثبت علاقة كرائیة بینه و بین 
ما یتعین معه م.المستأنفخصوصا إذا علمنا أن جمیع الرخص و الضرائب الخاص بالمحل تصدر باسم السند القانوني
لأصل التجاري المملوك للوقوف على الأرباح التي حققها باستغلاله خبرة حسابیة لإجراءللمحل و بإفراغهالحكم علیه 

عهد الى 2005سنة وأن المستأنفخبرة حسابیةإجراءللتعویض و ضرورة المستأنفحول استحقاق للمستأنف ، و 
ة بالمحل، المستأنف علیه أن یعمل بمحله التجاري و تسییره و عهد له جمیع التجهیزات و السلع التي كانت آنذاك موجود

المستأنف علیه لم یجر الحساب مع المستأنف منذ سنة أنو مقابل نصف الأرباح المتحصلة سنویا حسب العرف التجاري
ن المستأنف علیه أو ********الاله، وكلما حضر المستأنف من مسقط رأسه بنواحي تزنیت یجد شقیقه عبد 2007

لمستأنف دون سند قانوني و امتنع عن تسلیم المستأنف نصیبه في الأرباح التي یحققها لاستغل المحل و الأصل التجاري 
المستأنف من استغلال المدعى علیه لمحله التجاري و للأصل التجاري، فان بنتیجة الأضرار اللاحقة و 2007منذ سنة 

50000ده بكل اعتدال في مبلغ أن المستأنف یستحق في الوقت الراهن تعویضا مسبقا یحدو المستأنف یستحق تعویضا
المستأنف له طابع تقني وتجاري وحیسوني، فان ذلك یقتضى الأمر بإجراء خبرة بتكون الضرر المادي اللاحق و درهم

حسابیة انتدب لها خبیر مختص تكون مهمته بعد استدعاء كل الأطراف ووكلائهم طبقا للقانون تحدید الأرباح التي حققها 
ملتمسا قبول الاستئناف شكلا وموضوعا  أساسا ، 2007لمستأنف منذ سنة لستغلاله للأصل التجاري المدعى علیه جراء ا

إلغاء الحكم المستأنف والحكم من جدید بأداء تعویض مؤقت على نصف الأرباح التي حققها المدعى علیه في مبلغ 
وبإجراء خبرة حسابیة  مع حفظ حق درهم والحكم بإفراغ المدعى علیه للمحل التجاري هو ومن یقوم مقامه 50000

المستأنف  في تقدیم مطالبه النهائیة  على ضوء نتائج الخبرة المنتظر الأمر بإجرائها  واحتیاطیا إجراء بحث في النازلة 
.وأرفق المقال بنسخة من الحكم .

نه على ما تم وجوابا مأدلى دفاع المستأنف علیه بمذكرة جوابیة عرض فیها أنه 29/10/2019و حیث بجلسة 
ن ما یعزز هو ما جرى أمام وأعلاقة كرائیة بسطة في المقال الاستئنافي فانه یؤكد أن العلاقة التي تربطه بالمستأنف هي

محكمة الدرجة الابتدائیة عندما أمرت بإجراء بحث بین الأطراف، إذ یصرح الشاهد مصطفى خلیل أنه كان یكتري 
2000.00بسومة كرائیة قدرها للمستأنف علیهبعد أن قرر ترك المحل تم کراؤه المستأنف نفس المحل التجاري، وأنه 

لا یمانع في إجراء بحث من جدید بین وأن المستأنف علیهدرهم، و هو نفس الاتجاه الذي أكده الشاهد الثاني بوظهر رشید
فانه المستأنف علیهنه تعزیزا لموقف وأالأطراف لإثبات واقعة الكراء، وذلك باستدعاء جمیع الأطراف وكذلك ابن المستأنف

المستأنف علیهبدلي لكم بصورة من إشهادین مصادق على إمضائهما یؤكد فیه الشاهدین بان العلاقة التي تجمع 
.وأرفقت بصورة من الاشهادین .رد الاستئناف والحكم بتأیید الحكم الابتدائي، ملتمسا بالمستأنف هي علاقة كرائیة 

المستأنف علیه دفع أن أدلى دفاع المستأنف بمذكرة  تعقیب عرض  فیها أن 12/11/2019و حیث بجلسة 
درهم 2000الشاهدین مصطفى خلیل ورشید بوظهر صرحا خلال جلسة البحث بكون المستأنف علیه یکتري المحل بمبلغ 
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من بكراء المحل للمستأنف هو ********ا خلال المرحلة الابتدائیة أنصبت على اعتبار أن السید محمد ملكن شهدته
لم یسبق أن كان یکتري المحل للمشاهد المستأنفأن شهادة مصطفی خلیل تعد شهادة زور ذلك أن و 2008علیه منذ سنة 

، ذلك أن المستأنف علیه هو من كان مكلف بالتسییر المحل مقابل اقتسام الأرباح منذ سنة 2008مصطفی خلیل قبل سنة 
والذي أشار إلیه الشاهد علاقة له بالنزاع الذي یربط ما بین العارضة والمستأنف علیه ********أن محمد و 2005
الاشهادین المدلى بها من قبل المستأنف علیه لا قیمة وأن المستأنفلا یملك أي توكیل للنیابة عن ********فمحمد 

ل ع من جهة، ومن جهة ثانیا هي من ق440لها فهما أولا مجرد صور شمسیة غیر واضحة مخالفة لمقتضیات الفصل 
زیادة على ذلك فإن الإشهادین یشیران إلى أن مجرد مطبوع أعد من طرف المستأنف علیه وعرض على الشاهدین لتوقیعها

یكتري من السید "في الاشهاد وجاءالمستأنفالمستأنف علیه لیس سوى مكتري لأصل التجاري الذي ترجع ملكیته 
وأن ما یؤكد ذلك أن " وكدا ان شارع التجاري المتواجد بها95و 93حلین التجاریین رقم العربي الم********ال

هو مجرد مكتري النصف المحل موضوع النزاع من السید المرابط سعید، في حین أن نصف الآخر فإنه في المستأنف
هو من المستأنفاستجواب بان كما أن المستأنف علیه سبق أن أقر بمقتضی محضر معاینة و ملكیته بمقتضى عقد عرفي

یؤدي ضرائب الخاصة بالأصل التجاري وأنه یكتفي فقط بأداء الماء والكهرباء وهذا ما یطرح السؤال كیف یمكن أن تكون 
العلاقة الرابط بین الطرفین مجرد علاقة كراء للمحل دون الأصل التجاري والحال أن مالك المحلین السید العربي 

لرخصة النشاط الممارس بالمحل وهو من یؤدي الضرائب عن المحل وهو الذي یوجد عداد الماء هو المالك ********
والكهرباء باسمه فكیف یمكن للمستأنف علیه ادعاء ملكیته للأصل التجاري دون أن یدلي بأي وثیقة تفید ذلك في مقابل أن 

رد دفوعات ، ملتمسا ********العربي رخصة المحل والضرائب وعداد الكهرباء والماء المحل كلها باسم السید 
وأرفقت بنسخة من عقد كراء ونسخة من عقد شراء ونسخة من . المستأنف علیه والحكم وفق ما سطر بقاله الاستئنافي

محضر معاینة واستجواب ونسخة من رخصة المحل ونسخة من وصل الكهرباء ونسخة من وصل أداء الماء ونسخة من 
.دول یمثل الوضعیة الضریبیةجأداء الضریبة ونسخة من 

بان شهادة المستأنفدفع أدلى دفاع المستأنف علیه بمذكرة تعقیب عرض فیها أن 26/11/2019و حیث بجلسة 
ن وأ2008السید مصطفى خلیل هي شهادة زور وانه لم یسبق له أن كان یكتري المحل للشاهد مصطفی خلیل قبل سنة 

المستأنف لم یدل بما یخالف شهادة الشاهد مصطفی خلیل ویضحدها، وهذا فضلا هذا الدفع غیر مرتكز على أساس وان 
كما نفاها المستأنف علیه أمام الهیئة خلال 74عن كون الشاهد قد أدى الیمین القانونیة أمام المحكمة ونفی موانع الشهادة

یكتري من المستأنف علیهن أن بذلك تكون شهادة الشاهد مصطفى خلیل شهادة حاسمة وقاطعة من كو وأنهجلسة البحث
ربتسییدفع المستأنف بان العارض هو من كان یقوم و درهم 2000.00المستأنف المحل التجاري بسومة كرائیة قدرها 

واقعة الكراء ثابة بشهادة وأندون أن یدلي بأي إثبات وهو ما یجعل إدعاءه لا أساس له من الصحة2005المحل منذ 
دفع المستأنف وأنمن ق ل ع قد حددت وسائل الإثبات التي یقدرها القانون وهي شهادة الشهود404المادة وأنالشهود

المستأنف قد أدلى بصورة من الإشهادین للاستئناس فقط، ذلك أن المستأنف علیهن وأع لمن ق440بمقتضیات المادة 
ك فما جاء على لسان الشاهدین بالاشهادین تم نه كثر من ذلوأسبق له أن أدلي بالأصل خلال المرحلة الابتدائیةعلیه
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دفع الطاعن بأنه یكتري فقط نصف المحل التجاري وان الشاهدین أكدا أن و تأكیده أمام المحكمة خلال مجریات البحث
یتعارض ن كراء المحلین التجاریین لاوأتجاري معا وهذا لا یتعارض مع أي قانون والأصلیكتري المحلین المستأنف علیه

دفع الطاعن بأنه هو من یؤدي كما مع كراء الأصل التجاري فالعبرة بالواقع المؤكد بواسطة الشهود ولیس ما یدعیه الطاعن 
یكتري المحل من الطاعن ویؤدي عنه المستأنف علیهمن غیر المعقول أن یكون وأنهالضرائب وان الرخصة باسمه

رد الدفوع ، ملتمسا المكري جراء الأرباح التي سیتخلصها من كراء محلهالضرائب، بل أن الحقیقة أن هذه الأخیرة یتحملها 
.الحكم بتأیید الحكم المستأنفو المتمسك بها

بإجراء خبرة حسابیة بواسطة القاضي 10/12/2019الصادر بتاریخ 1093وناء على القرار التمهیدي عدد 
المستأنف من المستأنف علیه في یتسلمه، و الذي خلص في تقریره  الى تحدید المبلغ الشهري الذي كان الخبیر محمد فالح

الى غایة 1/7/2020درهم وتحدید نصیب المستأنف من نصف  أرباح المحل عن المدة الجاریة من 2000.00مبلغ 
.درهم86000في مبلغ 2011فبرایر 

07/07/2020لخبرة مع طلب إضافي المدلى بها من دفاع المستأنف بجلسة وبناء على المذكرة التعقیبیة على ا
المحكمة أمرت بإجراء خبرة حسابیة أنا بست للقیام بها السید محمد فالح وحددت في المذكرة التعقیبیة فإن عرض فیها

لنتائج التي خلصت إلیها أنه بالعودة إلى مضمون الخبرة وإلى او من نصف أرباح ألدكانالمستأنفمهمته في تحدید نصیب 
إلى 2007درهم شهریا وذلك عن الفترة الممتدة من یولیوز 2000من أرباح المحل محدد في المستأنفیتبین أن نصیب 

أن المستأنف ففي الطلب الإضافي، و درهم 86.000.00ما مجموعه للمستأنفوالتي وجب فیها 2011فبرایر 04غایة 
أن المقال الافتتاحي للدعوى اقتصر و ولا یمكنه بعد من نصیبه من الأرباح للمستأنفاري علیه لازال یستغل الأصل التج
یحق له التقدم بطلب إضافي رامي إلى المستأنففإن 2011فبرایر 04إلى غایة 2007على الفترة الممتدة من یولیوز 

2011فبرایر 4عن الفترة الممتدة من من الأرباح من استغلال الأصل التجاريالمستأنف علیه  لنصیب المستأنفأداء 
= درهم X2000شهر113: كما یليالمستأنفشهر ویكون حساب نصیب 113والتي تعادل 2020إلى یولیوز 

في المذكرة التعقیب المصادقة على الخبرة المنجزة من قبل الخبیر محمد فالح والحكم بناء ، ملتمسا درهم226.000.00
الحكم على شكلا وموضوعاقبول الطلبالإضافيفي الطلب و درهم86.000.00علیها بأداء المستأنف علیه مبلغ 

.رئتحمیل المستأنف علیه الصاودرهم 226.000.00المستأنف علیه بأداء مبلغ 

عرض فیها أن 15/09/2020ء على المذكرة التعقیبیة بعد الخبرة المدلى بها من دفاع المستأنف علیه بجلسة وبنا
ن وأبصفة قانونیة وهذا الأخیر لم یتوصل بالاستدعاء المستأنف علیهالخبرة جاءت معیبة شكلا ذلك أن الخبیر لم یستدع 

في الاستدعاء إلا أن هذا الأخیر اعتبر ذلك توصلا منه وقام بانجاز راجع الخبیر بعد تاریخ الخبرة المحدد المستأنف علیه
نه یتعین الأمر بخبرة وأمن بسط جمیع دفوعاته المستأنف علیهالخبرة دون معاودة تحدید تاریخ جدید للخبرة حتى یتمكن 

ي دون الارتكان على درهم شهریا وذلك بشكل جزاف2000.00الخبیر قد حدد نصیب المستأنف في مبلغ ، كما أنثانیة
نه بذلك تكون الخبرة معیبة موضوعا خصوصا وان المحل وأمستندات سواء ضریبیة أو تحویلات بنكیة أو غیرها  أیة

.استبعاد تقریر الخبرة والأمر بخبرة ثانیة، ملتمسا التجاري دخله الشهري یقل بكثیر عما حدده الخبیر
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و على الخبرةتعقیبهمابوألفي بالملف حضرها دفاع الطرفین 15/09/2020و حیث أدرجت القضیة بجلسة 
.29/09/2020اعتبرت المحكمة القضیة جاهزة لتقرر جعلها  في المداولة لجلسة 

التــــــــــــــــــعـــــــــــــــــلـــــــــــــیـــــــــــــــل
.حیث أسس الطاعن استئنافه على الأسباب المبسوطة أعلاه

ن الثابت من محضر  استماع  الشاهد مصطفى إبخصوص السبب المستمد من سوء تعلیل الحكم المستأنف فوحیث
یكتري المحل التجاري ن هذا اّلأخیر صرح أن المستأنف علیه كان إخلیل بجلسة البحث المنجز خلال المرحلة  الابتدائیة ف

.المستأنفموضوع النزاع بمقتضى عقد كراء شفوي من ابن 

كراء المحل  التجاري إأیة وكالة من اجل ********بنه  محمد أكد بأنه لم یسبق أن منح لآالمستأنفإنوحیث
الشيء الذي لم ینازع أیة علاقة كرائیة  بین المستأنف والمستأنف علیه للغیر ، كما أن الشاهد  المستمع إلیه لم یؤكد وجود

أن عهد غیر ثابتة  مما یستشف منه أیضا أن المستأنف سبق لهیة  تبقىفیه هذا الأخیر كذلك و علیه فإن العلاقة الكرائ
.علیها المحصلللمستأنف علیه لتسییر المحل  مقابل نصف الأرباح 

أنه وامام ثبوت  واقعة  كراء  '' وحیث إن ما عللت به المحكمة  مصدرة الحكم المطعون فیه ما انتهت إلیه من كون 
على قیام  شراكة بین الطرفین و ما –المستأنف–المحل موضوع النزاع من قبل المستأنف علیه یبقى طلب المدعي 

المستأنف  علیه  لم یثبت  العلاقة  خالف  لواقع الملف خاصة وأن هو تعلیل م''  یستتبعه من طلب الإفراغ عدیم الأساس 
للأمر الذي ، علیه إثباتهشیئاطبقا للقاعدة  القائلة بأن البینة على المدعي و من ادعى  الكرائیة وهو الملزم  بالإثبات 

.فیما  قضى به بخصوص  رفض  الطلب الأصلي الحكم المستأنف إلغاءمعه یتعین 

في الدعوى أن أمرت بإجراء خبرة حسابیة  من أجل تحدید التحقیق إجراءاتوحیث  سبق لهذه المحكمة و في إطار 
الستة نصیب المستأنف من أرباح المحل التجاري  بعد خصم  المصاریف  و الضرائب  بخصوص  المدة المحددة ما بین

الذي أكد تقریرا خلص بها الى الخبیر محمد فالح القیامعهد2011فبرایر 4الى غایة 2007سنة أشهر  الثانیة من
.درهم 2000.00مبلغالمبلغ الشهري الذي كان یتسلمه المستأنف من المستأنف علیه محدد فيفیه الى  القول بأن 

63مقتضیات الفصل احترمإن الخبرة المأمور بها جاءت مستوفیة  للشروط الشكلیة ، خاصة  وأن الخبیر وحیث 
أبرز بكون المستأنف علیه هو من صرح أمامه بكون  متوسط المقابل لنصیب  المستأنف الشهري في من ق م م كما أنه

درهم شهریا ، كما أنه استنادا الى محضر المفوض القضائي  المرفق 2000أرباح  المحل  التي كان  یسلمه عادة  له هو 
26/8/2011جوابه  للمستأنف علیه بتاریخ ثر استإي العربي شرقاوي بتقریر الخبرة و المنجز من طرف المفوض القضائ
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استهلاك الماء فإن هذا الأخیر أكد بأن الضریبة یؤدیها صاحب المحل وأنه لیست  هناك أیة  أداءات إلا واجبات 
.والكهرباء  التي یقوم بتسدیدها

موضوعا خصوصا وأن المحل التجاري  دخله  ما أثاره  المستأنف علیه من كون الخبرة معیبة لوحیث  وخلافا 
یتبین في النازلةالملف و الإطلاع  على تقریر الخبرة  المنجزأوراق نه باستقراء  إالشهري  یقل بكثیر عما حدده الخبیر ف

التقریر  انه قد أجاب  على جمیع النقط المحددة في القرار التمهیدي ، كما أن المستأنف علیه لم یدل بما یخالف ما ورد في
.الخبرة و الحكم وفق ما جاء فیهااعتماد تلكالمذكور مما یتعین معه 

درهم الممثل 86000للطاعن بمبلغ مدینایبقى  المستأنف علیه لیه الخبیر في تقریرهل إإنه واعتمادا الى ما توص
.2011فبرایر الى غایة 2007لنصیبه في أرباح  المحل التجاري عن المدة ما بین  الستة أشهر الثانیة من سنة

أن  یثبت ادعاءه و یدعي انقضاءه أو عدم نفاده  تجاههنوحیث إنه إذا أثبت  المدعي وجود الالتزام كان على م
400المستأنف علیه لم یدل بأیة حجة تثبت براءة ذمته  من الدین المطلوب وهو الملزم بالإثبات  وفق مقتضیات الفصل 

.من ق ل ع  مما یتعین الحكم علیه بالأداء 

ق ل ع مما من 255ن المستأنف أثبت  توصل  المستأنف علیه بالإنذار بالأداء وفق مقتضیات  الفصل إوحیث 
.النزاع محلللحكم علیه بالإفراغ هو ومن یقوم مقامه من ایبقى  معه التماطل ثابتا في حقه ومستوجب

الى غایة یولیوز 2011وحیث إن الطلب الإضافي  الرامي الى أداء  واجبات  أرباح المدة اللاحقة ما بین فبرایر 
.قرته الثانیة و یتعین الاستجابة له من ق م م في ف143یجد سنده في إطار الفصل 2020

فقد ارتأت  المحكمة التنفیذإن الإكراه البدني باعتباره وسیلة لإجبار المحكوم علیه بأداء مبلغ مالي على وحیث 
.الجنائیةمن قانون المسطرة 635مقتضیات المادة بتحدیده في الأدنى عملا

وحیث وبناء على ما ذكر یتعین اعتبار استئناف  الطاعن جزئیا  وإلغاء الحكم المستأنف فیما قضى به من رفض 
الطلب الأصلي و الحكم من جدید باداء المستأنف علیه لفائدة المستأنف نصیبه  من أرباح  المحل التجاري موضوع  النزاع 

درهم مع إفراغه 86000.00مبلغ ب2011الى غایة فبرایر 2007سنة منعن الفترة  الممتدة ما بین الستة أشهر الثانیة 
وفي الطلب الإضافي  الحكم علیه بأدائه ،في الأدنى الإجبارو تحمیله الصائر  مع محل النزاعومن  یقوم  مقامه من 

درهم وتأیید الحكم 226000.00في حدود مبلغ 2020لفائدة المستأنف واجب أرباح المدة اللاحقة الى غایة یولیوز 
.المستأنف في الباقي  وتحمیل المستأنف علیه الصائر 
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لهــذه الأسبـــاب
:علنیا و حضوریا انتهائیابتتتصرح محكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاء و هي 

وبقبول 10/12/2019بتاریخ الصادربمقتضى القرار التمهیديسبق البت فیه  بقبول الاستئناف :في الشكــل
.الطلب الإضافي 

بأداءو الحكم من جدید الأصليالحكم المستأنف فیما قضى به من رفض الطلب إلغاءباعتباره جزئیا و : في الموضوع 
المحل التجاري موضوع الدعوى عن الفترة الممتدة أرباحدرهم نصیبه من 86000.00مبلغ للمستأنفعلیه المستأنف

مقامه من المحل التجاري مو من یقو بإفراغهو 04/02/2011الى غایة 2007الثانیة من سنة أشهرن الستة ما بی
بأدائهعلیه المستأنفالحكم على الإضافيو في الطلب الأدنى ،في الإجباروتحدید مدةالمذكور و تحمیله الصائر 

في المستأنفالحكم تأییدو ، درهم 226000.00بمبلغ2020المدة اللاحقة الى غایة یولیوز رباحأواجب للمستأنف

.علیه الصائرالمستأنفالباقي و تحمیل 

.بنفس الهیئة التي شاركت في المناقشةوبهذا صدر الحكم في الیوم والشهر والسنة أعلاه

الضبطةالمستشار المقرر                          كاتبةالرئیس



ه/ص

المحفـوظ بكتابـة الضبـطالقرارأصل 

البیضاءبالدارالتجاریةالاستئنافمحكمةـب

و طبقـا للقـانونباسـم جلالـة الملــك

2020/09/29بتاریخ محكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاءأصدرت
:وهي مؤلفة من السادة

رئیسة 
مستشارا ومقررا 

مستشارا 
كاتبة الضبطالسیدةبمساعدة

:في جلستها العلنیة القرار الآتي نصه

.**********السید لحسن - 1بین 
**********السید بوبكر  - 2
ش ذ م م  في شخص ممثلها القانوني**********شركة ترانس - 3

اني ، الشقة شارع عبد االله بن یاسین الطابق الث27الكائنین  جمیعا  بالمقر الإجتماعي للشركة بالرقم 
بلفدیر الدار  البیضاء18

الدار البیضاءالمحامي بهیئة نائبهم الأستاذ مسعود أبو الفضل 
من جهةینمستأنفمبوصفه

**********مولود السید : وبین 
الدار البیضاء260الشقة  رقم 4عمارة GH3تجزئة  داخلة : ب عنوانه 

الدار البیضاءالمحامي بهیئة كیسر بوشعیبالأستاذ نائبه
.بوصفه مستأنفا علیه من جهة أخرى

المملكة المغربیة
السلطة القضائیة

التجاریةالاستئنافمحكمة
البیضاءبالدار

2054: رقمقرار
2020/09/29: بتاریخ
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.بناء على مقال الاستئناف والحكم المستأنف ومستنتجات الطرفین ومجموع الوثائق المدرجة بالملف
.وبناء على تقریر المستشار المقرر الذي لم تقع تلاوته بإعفاء من الرئیس وعدم معارضة الأطراف

8/9/2020واستدعاء الطرفین لجلسة 
.من قانون المسطرة المدنیة429وما یلیه و328من قانون المحاكم التجاریة والفصول 19وتطبیقا لمقتضیات المادة 

.وبعد الإطلاع على مستنتجات النیابة العامة
.وبعد المداولة طبقا للقانون

:في الشكــل

ومن معه  بواسطة دفاعهم بمقال استئنافي مؤدى عنه الصائر القضائي بتاریخ **********حیث تقدم السید لحسن 
والقاضي باجراء  07/06/2018الصادر بتاریخ 880یستأنفون بمقتضاه الحكم التمهیدي الأول عدد 08/01/2020

باجراء 20/09/2018الصادر بتاریخ 1194خبرة حسابیة  تعهد  للخبیر السید لحسن بنسلیم والحكم التمهیدي  عدد 
خبرة  والقاضي باستبدال الخبیر السید لحسن بنسلیم بالخبیر السید التهامي الغریسي الذي علیه انجاز تقریره وفق الحكم 

القاضي باجراء  خبرة 25/7/2019والحكم الثالث  الصاد بتاریخ 07/06/2018الصادر بتاریخ 880التمهیدي رقم 
والحكم 880مي  الغریسي بالخبیر مصطفى  بدر  الدین الذي علیه انجاز  المهمة وفق الحكم باستبدال الخبیر السید التها

ملف عدد 11163تحت عدد 21/11/2019القطعي   الصادر عن المحكمة التجاریة بالدار البیضاء بتاریخ 
على المدعى كم بالحفي الموضوعبقبوله و في الشكلأولا في الطلب الأصلي و القاضي 11301/8204/2017

بالأداء تضامنا لفائدة المدعي **********ولحسن **********وبوبكر **********علیهم شركة ترانس 
ورفض باقي الطلباتالصائرهمتحمیلبو درهم مع الفوائد القانونیة من تاریخ الطلب إلى غایة التنفیذ 330.031,00مبلغ 
في **********على المدعى علیها شركة ترانس بالحكم الموضوعفيبقبوله و في الشكلفي الطلب الإضافيو  

درهم مع الفوائد القانونیة من تاریخ الطلب إلى غایة 641.785,58شخص ممثلها القانوني بالأداء لفائدة المدعي مبلغ 
.ورفض باقي الطلباتالصائرهاتحمیلبو التنفیذ 

اي داخل 08/01/2020و بادروا الى استئنافه بتاریخ 25/12/2020حیت بلغ الطاعنین بالحكم المستانف بتاریخ 
الاجل القانوني مما یتعین التصریح بقبول الاستئناف لاستیفائه كافة الشروط الشكلیة المتطلبة قانونا صفة و اجلا و اداء

:و في الموضـوع 

بالدار تقدم بواسطة دفاعه بمقال أمام المحكمة التجاریة المستأنف علیهیستفاد من وثائق الملف و الحكم المستأنف أن
إلى جانب المدعى علیه الأول **********والذي عرض من خلاله أنه كان شریكا ومسیرا في شركة ترانس البیضاء 

لكل واحد منهما والمتخصصة في النقل الدولي والوطني وأن شریكه المذكور ارتأى أن یبقى في الشركة % 50بنسبة 
بوبكر **********لوحده بشراء حصصه لفائدة المدعى علیه الثاني، وأنه فعلا فوت حصته كاملة إلى ابن شریكه 

من الأرباح % 50، وأنه مقابل ذلك التزم المدعى علیهما على وجه التضامن بتمكینه من نسبة 20/06/2016بتاریخ 
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والتي تبلغ حوالي 31/06/2016إلى 01/01/2016خلال الفترة من **********التي حققتها شركة ترانس 
درهم إضافة إلى نصف المبلغ المتحصل علیه من طرف الأستاذ المصطفى غفیر والمحدد في 672.307,60
درهم الذي تم إرجاعه من من 7000ال ونصف مبلغ /ش/درهم في ملف الدعوى المقدمة ضد شركة د560.000,00

3اذ المصطفى غفیر، یضاف إلى ذلك واجبات استرجاع مبلغ التأمینات عن نفس القضیة بطریقة حبیة من طرف الأست
: شاحنات على الشكل التالي

.8/أ/42139درهم واجب التأمین المسترجع عن الشاحنة المسجلة تحت رقم 2668,23مبلغ _ 
.6/د/30602درهم واجب التأمین المسترجع عن الشاحنة المسجلة تحت رقم 3950,53مبلغ _ 
.1/أ/56486درهم واجب التأمین المسترجع عن الشاحنة المسجلة تحت رقم 20.792,00غ مبل_ 

درهم وما تبقى من قیمة 4626,92وكذلك عائدات التأمین عن حوادث الشغل المتعلق بخمسة عمال والمحدد في مبلغ 
درهم 2000درهم وما تبقى من قیمة بیع المكتب والمحدد في مبلغ 5000بیع الشاحنة من نوع داف والمحدد في مبلغ 

درهم، وأن 1225تاریخ البیع والمحدد في مبلغ 2016وواجبات كراء المكتب عن المدة من أبریل إلى غایة دجنبر
وهو إقرار صریح بأن الوضعیة المالیة 21/06/2016المدعى علیهما سلما له التزام كتابي مصحح الإمضاء بتاریخ 

درهم إلى حدود كتابة الالتزام، وإقرار صریح بكونه500.000,00للشركة كانت ممتازة وجیدة ولها مداخیل صافیة تفوق 
31/06/2016إلى غایة 01/01/2016لم یتوصل بأرباحه عن الفترة التي كان فیها شریكا ومسیرا عن المدة من 

درهم كما 500.000,00من ق ل ع، وأضاف بأن الشركة حققت أرباحا بالزیادة عن مبلغ 416و433متمسكا بالفصل 
إن مداخیلها خلال الفترة المذكورة محددة في مبلغ هو ثابت من كشف حسابها المفتوح لدى الشركة العامة وبالتالي ف

درهم، وأن المبالغ الغیر المتحصل علیها بعد من الزبناء خلال نفس الفترة تصل إلى ما یفوق مبلغ 904.615,20
درهم كما هي محددة في الدفتر الكبیر وموازنة الشركة، وبالتالي فإن الشركة تكون قد حققت أرباحا محددة 440.000,00

درهم متمسكا 672.307,60حسب الالتزام المذكور أي مبلغ % 50درهم وأنه یستحق منها 1.344.615,20في مبلغ 
**********لحسن و**********من ق ل ع، لأجل ذلك التمس الحكم على المدعى علیهم 419بالفصل 

هم مع الفوائد القانونیة من تاریخ در 672.307,60بالأداء تضامنا لفائدته مبلغ **********بوبكر وشركة ترانس 
إلى غایة التنفیذ وشمول الحكم بالنفاذ المعجل وتحمیلهم الصائر وأرفق المقال بالتزام وبمحضر الجمع 30/06/2016

.العام وبكشف حساب وبالنمودج ج وبمستخرج الدفتر الكبیر وبرسالتي إنذار
والتي أفاد من خلالها أن 18/01/2018المدعى علیهم بجلسة وبناء على المذكرة الجوابیة المدلى بها من طرف نائب 

المحكمة التجاریة غیر مختصة للبت في النزاع لكون الشریك في الشركة ذات المسؤولیة المحدودة لا یكتسب صفة تاجر 
وأن الدعوى لا تتعلق بالنزاع بین الشركاء في شركة تجاریة لكون المدعي فوت حصصه في شركة ترانس 

وأن الذمة المالیة للشركاء مستقلة عن الذمة المالیة للشركة وأن الشریك في الشركة ذات المسؤولیة **********
المحدودة لا یسأل إلا في حدود حصته ولا مجال لإعمال التضامن بین الشریك والشركة، ملتمسا التصریح بعدم اختصاص 

كمة المدنیة بالدار البیضاء  وحفظ حقه في الجواب بعد هاته المحكمة نوعیا للبت في الدعوى وإحالة الملف على المح
.البت في الاختصاص النوعي
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بناء على مستنتجات النیابة العامة الرامیة إلى رد الدفع بعدم الاختصاص النوعي والتصریح باختصاص هاته المحكمة 
.نوعیا للبت في الطلب

والتي أفاد من خلالها أن المدعي 25/01/2018دعي بجلسة وبناء على المذكرة التعقیبیة المدلى بها من طرف نائب الم
وهي شركة تجاریة وأن **********یطلب بنصیبه في الأرباح عن الفترة التي كان فیها شریكا في شركة ترانس 

ل من ق230و 229المدعى علیهم لا ینفون توقیعهم على الالتزام بالتضامن وأن العقد شریعة المتعاقدین طبقا للفصلین 
.ع، ملتمسا الحكم باختصاص هاته المحكمة نوعیا للبت في النزاع

والقاضي باختصاص هذه 01/02/2018الصادر عن هذه المحكمة بتاریخ 127وبناء على الحكم التمهیدي عدد 
.المحكمة نوعیا للبت في الطلب وبحفظ البت في الصائر

والتي أفاد من خلالها من 03/05/2018وبناء على المذكرة الجوابیة المدلى بها من طرف نائب المدعى علیهما بجلسة 
وبحضور **********والسید بوبكر **********حیث الشكل أن المدعي وجه دعواه في مواجهة السید لحسن 

باعتبارهما شریكین في الشركة فصفتهما **********وأن السید لحسن الحلوان وبوبكر **********شركة ترانس 
من ق م م باعتبار أنهما غیر مسؤولین عن دیون شركة ذات المسؤولیة المحدودة إلا 1منعدمة في النازلة استنادا للفصل 

في حدود حصصهما المقدمة یوم التأسیس، وأن المدعي اكتفى بذكر الشركة كحاضرة في الدعوى دون أن یوجه دعواه في 
جهتها في شخص ممثلها القانوني مع بیان نوعها مستدلا بقرار للمجلس الأعلى ملتمسا الحكم بعدم قبول الدعوى، ومن موا

حیث الموضوع أفاد بأن الذمة المالیة للشركة مستقلة عن الذمة المالیة للشریك وأن المطالبة بأرباح الشركة وتحمل 
قرارات الملزمة للجمعیة العمومیة للشركاء بعد انعقادها بصفة قانونیة خسارتها حدد لها المشرع طرقا خاصة على رأسها ال

سلیمة، وأن المدعي أسس دعواه بخلاف القواعد العامة التي تحكم وتؤطر الشركات ذات المسؤولیة المحدودیة متمسكا 
ات المسؤولیة من قانون شركات التضامن وشركة التوصیة البسیطة وشركة التوصیة بالأسهم ولشركة ذ44بالمادة 

من نفس القانون وأضاف بأن شركة 71المحدودة وشركة المحاصة واستدل بقرار قضائي كما تمسك بمقتضیات المادة 
لم تحقق أرباحا حسب ما قدره المدعي بأنه یستحق نصف مبلغ 2016خلال السنة المالیة **********ترانس 

لم تنعقد أصلا لتقرر في توزیع أرباح لم تتحقق في الأصل، وأن درهم وبالتالي فالجمعیة العامة للشركة 500.000,00
المدعي هو الذي علیه إثبات أن الشركة حققت أرباحا خلال الفترة التي كان شریكا بها وأن باقي المبالغ التي طالب بها 

راء المكتب سبق أن المدعي في المقال الافتتاحي هي أموال خاصة بالشركة ولیست أموالا مستحقة للشركاء، وأن واجب ك
توصل به المدعي وأن سبق للمدعى علیهما أن أجابوه عنه بمناسبة ردهما على إنذاره إذ أن واجبات الكراء عن المدة 

وأن المدعي سبق أن 2016بحكم أنه یستحق الریع الكرائي عن سنة **********المطلوبة مستحقة للسید لحسن 
طة تحویلات بنكیة تنفیذا للاتفاق المبرم بینهما والقاضي بتسلم واجبات الكراء بواس2015توصل بواجبات الكراء عن سنة 

وبوبكر **********بینهما بالتناوب، ملتمسا عدم قبول الطلب شكلا واحتیاطیا الحكم بإخراج السید الحسن 
جواب على إنذار من الدعوى من الدعوى واحتیاطیا جدا رفض الطلب وأدلى بصور أوامر بالتحویلات وب**********

.وبمستخرج الدفتر الكبیر
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والتي أفاد من خلالها أن المدعى 31/05/2018وبناء على المذكرة الجوابیة المدلى بها من طرف نائب المدعي بجلسة 
علیهما لا یطعنان بالزور في صحة توقیعهما على العقد المبرم مع المدعي والذي یلتزمون فیه التزاما شخصیا باسم الشركة 

من ق ل 153من ق ل ع والفصل 230و 229وبالفصلین 5.96من القانون 63على وجه التضامن متمسكا بالمادة و 
من ق 164ع وأضاف بأن التضامن في الدعوى قائم بمقتضى العقد وتحتمه أیضا طبیعة المعاملة التجاریة طبقا للفصل 

بحكم القانون في الالتزامات المتعاقد علیها بین التجار ل ع، وعلى اعتبار أن المدعى علیهما تجار فإن التضامن قائم
من ق ل ع، وأن دفع المدعى علیهما بعدم توجیه الدعوى في شخص 165لأغراض المعاملات التجاریة طبقا للفصل 

، من ق م م49الممثل القانوني للشركة وعدم تبیان نوعها ومركزها في الدعوى، فإنه لا دفع بدون مصلحة طبقا للفصل 
وأضاف بأن المدعي یتوفر على دین ثابت بموجب عقد مصحح الإمضاء من طرف المدعى علیهم بصفتهم الشخصیة 

من ق ل ع، وأن العقد یتضمن إقرارا 418و 231وبصفتهم مسیرین وبصفتهم شركاء في الشركة متمسكا بالفصلین 
ربحا صافیا بلغ حوالي 31/06/2016إلى غایة 01/01/2016صریحا بكون الشركة حققت خلال الفترة ما بین 

درهم وهي الفترة التي كان فیها المدعي شریكا بالشركة ومسیرا قانونیا إلى جانب المدعى علیهم ولا یمكن 500000
.بالتالي عدم معرفته بالوضعیة المالیة للشركة مؤكدا ما جاء بالمقال

والتي أفاد من خلالها أن 31/05/2018عى علیهم بجلسة وبناء على المذكرة التأكیدیة المدلى بها من طرف نائب المد
استحقاق الشریك لنصیبه في الأرباح في الشركة ذات المسؤولیة المحدودة هو مشروط بثبوت تحقیق الشركة للأرباح وأن 

ئي ملتمسا تكون الأرباح قابلة للتوزیع وأن یتخذ القرار بتوزیعها من طرف الجمعیة العمومیة للشركاء مستدلا بقرار قضا
.الحكم وفق ملتمساته السابقة وأدلى بصورة قرار

والقاضي بإجراء خبرة حسابیة 07/06/2018الصدر عن هاته المحكمة بتاریخ 880وبناء على الحكم التمهیدي عدد 
1194عهد بها للخبیر السید لحسن بنسلیم والذي تم استبداله بالخبیر التهامي الغریسي بمقتضى الأمر التمهیدي عدد 

.20/09/2018بتاریخ 
والقاضي باستبدال الخبیر 25/07/2019الصادر عن هاته المحكمة بتاریخ 1419وبناء على الحكم التمهیدي عدد 

التهامي الغریسي بالخبیر مصطفى بدر الدین والذي أودع تقریره بكتابة ضبط هاته المحكمة خلص فیه إلى تحدید المبلغ 
في مبلغ 30/06/2016إلى 01/01/2016عن المدة من **********كة ترانس المستحق للمدعي من أرباح شر 

.درهم641.785,58درهم وأشار إلى أن الرصید المدین للمدعي محدد في مبلغ 330.031,00
والتي أفاد من خلالها أن 07/11/2019وبناء على المذكرة بعد الخبرة مع طلب إضافي مؤدى عنه والمدلى بها بجلسة 

درهم كما حدد رصید الحساب الجاري للمدعي في مبلغ 330.031,00حدد نصیب المدعي من الأرباح في مبلغ الخبیر
درهم وأن المدعى علیهم یقرون 971.816,58درهم وبذلك یكون مجموع المبلغ المتخلد بذمة الشركة هو 641.785,58

بخصوص تحدید المدیونیة فحددها بناء على الأرباح بذلك وأدلو بالوثائق التي تثبت ذلك وأن الخبیر وإن صادف الصواب
والحساب الجاري فإنه لم یحدد نصف المبلغ المتحصل علیه من طرف الأستاذ المصطفى غفیر في الدعوى المقدمة ضد 
شركة د ش ال والمبلغ المتحصل علیه حبیا في نفس الدعوى وواجبات استرجاع مبلغ التأمینات عن ثلاث شاحنات 

تأمین عن حوادث الشغل المتعلق بخمس أجراء وما تبقى من قیمة بیع الشاحنة من نوع داف وما تبقى من قیمة  وعائدات ال
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، ملتمسا الحكم على شركة ترانس 2016بیع المكتب وواجبات كراء المكتب عن المدة من شهر أبریل إلى غایة دجنبر 
971.816,58هم تضامنا لفائدة المدعي مبلغ لحسن والخلواني بوبكر بأدائ**********والسید **********

إلى غایة یوم التنفیذ وشمول الحكم بالنفاذ المعجل والصائر وأرفق المذكرة 31/06/2016درهم مع الفوائد القانونیة من 
.بصورة لخبرة حرة

فاد من خلالها أن والتي أ07/11/2019وبناء على المذكرة بعد الخبرة المدلى بها من طرف نائب المدعى علیهم بجلسة 
الخبیر تضمن بأن نائب المدعى علیهم حضر ممثلا في شخص الأستاذة سامیة كروني وأن مكتب نائب المدعى علیها لا 
یتضمن محامیة بهذا الاسم وأن جدول المحامون بهیئة الدار البیضاء لا یتضمن أستاذة بالاسم المذكور وبالتالي تكون 

أغفل تضمین الوثائق المدلى بها من المدعى علیهم بصلب تقریر الخبرة رغم الدور الذي الخبرة قد خرقت مبدأ وأن الخبیر
وأن الخبرة 9/88من القانون 7و 6تلعبه في تحدید الوضعیة المالیة للشركة وهل سجلت أرباحا أم خسارة متمسكا بالمادة 

خبیر التهامي الغریسي وأن التقریر تضمن والتي كانت بین یدي ال2017و 2015لا تتضمن الوثائق المحاسبیة لسنة 
بأن نائب المدعى علیهم التمس أجلا إضافیا للإدلاء بالوثائق التي لا زالت بحوزة الخبیر السابق وبذلك تقرر الإدلاء بها 

وأن الخبیر حدد الأرباح عن نصف سنة محاسبیة وحصر الحصیلة بناء على وثائق من صنعه 11/09/2019في یوم 
وهل تم أداء الضریبة على الشركات خلال السنة المذكورة وهل سیؤدي 2016ة لم تحقق أرباحا خلال سنة وأن الشرك

درهم في الصفحة الرابعة 839.000,00المدعي نصیبه منها وأن الخبیر اعتبر الدخل الناتج عن بیع الشاحنات هو مبلغ 
من التقریر وأن 6عن بیع الشاحنات في الصفحة درهم الذي حدده 767.732,46من التقریر والذي یختلف عن مبلغ 

المداخیل المذكورة تخص الشركة ولیس الشركاء لاستقلال الذمم المالیة وهو نفس الشيء بالنسبة لمنحة وزارة النقل وكذل 
المتوصل 793.419,09درهم ومبلغ 1.799.686,63من التقریر البالغ 4التناقض بین مجموع المداخیل في الصفحة 

من القانون المتعلق بشركة التضامن والتوصیة البسیطة والتوصیة بالأسهم والشركة 71متمسكا بالمادة 6ه في الصفحة إلی
ذات المسؤولیة المحدودة ، وأن المطالبة بالأرباح حدد لها المشرع مسطرة خاصة یتعین سلوكها مستدلا بقرارات قضائیة ، 

.قه في التعقیبملتمسا الحكم بإجراء خبرة ثانیة مع حفظ ح
ومن معه  و **********وبعد مناقشة القضیة صدر الحكم المشار إلى منطوقه أعلاه استأنفه  السید لحسن 

جاء في أسباب استئنافهم، بعد عرض موجز للوقائع، اسباب الطعن  في الحكم التمهیدي،  ان قضاء  اولى درجة لما 
اشهر  6باجراء خبرة  حسابیة  حول الأرباح  التي حقتتها  الشركة المستأنفة وحصرها في 880اصدر الحكم التمهیدي 

لم یتقید  بنصوص قانونیة امرة  وخرقها  الى 31/06/2016الى 01/01/2016من السنة المالیة  المتنازع فیها من 
حد وصل معه هذا الخرق الى الشطط  في استعمال  السلطة التقدیریة للقضاء  في تحقیق  الدعوى  من عدمه وخارج 

.الضوابط  القانونیة

جب على التجار العمل بها المتعلق بالقواعد المحاسبیة  الوا88- 9من القانون 17و 7خرق المادة - 1
من المدونة  العامة للضرائب 17والمادة 
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وان حیاة الشركة منذ تاریخ  انشائها  الى نهایة  مدتها مقسمة  الى دورات  محاسبیة وان فترة تحدید النتائج المالیة  
شهرا  12المحاسبیة  للشركة هي للشركة  هي نهایة  السنة او الدورة المحاسبیة، فاذا  كانت القاعدة  العامة  ان الدورة

تبتدئ  عادة من  فاتح شهر  ینایر  من كل سنة  وتنتهي  في متم شهر  دجنبر  من نفس السنة وتتطابق مع السنة 
الضریبیة  لأن محاسبة  الشركات  تخضع للمراقبة  والفحص  وفق احكام  المدونة العامة للضرائب  كآلیة  للمراقبة  

.الضریبیة
.المتعلق بالقواعد  المحاسبیة  الواجب على التجار العمل بها88- 9من القانون 24دة خرق الما- 2

ان المحكمة قد جانبت الصواب  في منطوق الحكم  التمهیدي بحصرها  لحساب الأرباح  عن المدة المطالب بها 
یر  السید مصطفى  فان الخب7، وخرقها  للمادة 31/01/2016الى 01/01/2016من طرف المستأنف علیه  من 

بدر الدین قد ساهم بدوره في هذا الخرق لأنه الشخص الفني  التقني المؤهل علمیا للتنفیذ المهمة  الموكولة الیه  بنص 
منطوق الحكم التمهیدي، الا ان الخبیر  المصطفى  بدر الدین تناسى  عن جهل او عن سهو  او عن قصد  ان یبادر  

لحكم التمهیدي  ویرفع الیها  كتابا ینورها  فیه ویعلمها  باستحالة تحدید الأرباح الصافیة  الى تنویر  المحكمة مصدرة  ا
شهرا كما نصت على ذلك  12قبل حصر الحسابات  في متم السنة  المالیة،  وان الدورة المحاسبیة  تتكون عامة  من 

درهم كأرباح  صافیة 330.031,00د مبلغ من القانون،  وان الدلیل على ذلك  هو  ان السید الخبیر  حد7المادة 
كما لو  ان الشركة  حققت نتائج إیجابیة صافیة محددة  30/6/2016الى 01/01/2016مستحقة  للمستأنف علیه من 

سجلت خسارة  صرحت بها 31/12/2016درهم والحال  ان الشركة في متم دورتها المحاسبیة  في 660.062,00في 
وان الأرباح  المحددة  من طرف الخبیر  والمحكوم بها  لفائدة  المستأنف علیه تكون منطقیة  الا في الى ادارة الضرائب، 

حالة  ما اذا حققت  الشركة  ارباحا  سنویة  في نهایة الدورة  المحاسبیة وقابلة  للتوزیع یستحق  المستأنف علیه نصفها،  
درهم من الأرباح  المحققة  عن المدة  من 330.000وان الخبیر  حدد نصیب  المستأنف علیه في مبلغ  

و هو تقییم  خاطئ للنتائج  المالیة  المحققة  من طرف  الشركة  عن الدورة 30/6/2016الى 01/01/2016
لم تحقق أرباحا البتة، بل سجلت وض ذلك خسارة  2016الحال أن الشركة في متم سنة 2016المحاسبیة لسنة 
درهم حسب الثابت من قوائمها التركیبیة 545.198,15و ینضاف إلیها خسارة  2016لال سنة درهم خ253.547,88

المودعة بصفة قانونیة بالسجل التجاري بهذه المحكمة و المصرح بها لدى إدارة الضرائب و حسب الثابت من خلال تقریر 
.الخبرة الحرة المدلی به طیه

CGNCخرق المدونة العامة الموحدة للمحاسبة -3
تمثل مجموعة المبادئ الأساسیة للمحاسبة وأسالیب التقییم تتیح الخبراء و المحاسبین تقدیم ) CGNC(هذه المدونة 

صورة حقیقیة عن وضع الشركة، و تسمح بمعرفة فكرة واضحة عن الوضعیة المالیة للشركة  ومستوى نتائجها ، من خلال 
راءات القانونیة و إعداد قوائم تركیبیة سنویة التزام الشركة في شخص مسییرها بمسك محاسبة منتظمة وفق القواعد والإج

etats de syntheses annuels ملایین درهم10رقم أعمال أكبر من أو یساوي (التي تختلف من النموذج العادي (
ویجبرها على نشر خمسة قوائم تركیبیة ، وإن المقرر القضائي المؤسس على تقریر خبرة، لا یكون عادلا و منصفا إلا إذا 
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مد على مسطرة تحقیق الدعوى أجریت بموضوعیة و بشكل صحیح، كون الخبیر التقني یضع تحت تصرف المحكمة اعت
معرفته التقنیة والعلمیة و ینقلها لها في شكل تقریر یستند على تكوینه وخبرته والذي یمكن من خلاله أن یستنبط القاضي 

هام عن هذا الإغفال  الذي قام به الخبیر فهل  اغفله الخبیر  استنتاجه،  وهو  الأمر الذي یطرح  اكثر من عملیة  استف
عن جهل  ام هل اغفله  عن سهو  ام اغفله  عن عمد

.من ق ل ع 230من القانون الأساسي  للشركة  والفصل 30و 29خرق المادة -4
**********ان المحكمة وضدا على ارادة  الشركاء  في عقد الشركة  حصرت الدورة الحسابیة  لشركة ترانس  

أشهر  والحال ان الشركاء  في هذه الشركة  وعلى رأسهم  المستأنف علیه  قد اتفقوا  في النظام  الأساسي  للشركة 6في 
بة تعدیل قضائي جبري للنظام الأساسي للشركة في مخالفة على جعل الدورة، وإن هذا الحكم التمهیدي أضحى بمثا

صریحة لإرادة الشركاء الذي لهم الحق وحدهم دون غیرهم في تعدیل تاریخ بدایة ونهایة الدورة المحاسبیة و لیس مدتها 
.96- 5من القانون 75و 74و 71شهرا دون تغییر لأنها مدة قانونیة، و خرق للمادة 12التي تبقى ثابتة في 

التضامن وشركة التوصیة من قانون شركة75و 74و 71و 70المواد : خرق نصوص قانونیة آمرة . 5
البسیطة وشركة التوصیة بالأسهم والشركة ذات المسؤولیة المحدودة وشركة المحاصة من خلال تدخل المحكمة في 

أرباح من نسج خیال الخبیر و غیر محققة شؤون الشركة ضدا على إرادة الجمعیة العمومیة للشركاء بخصوص توزیع 
:على أرض الواقع 

إن المحكمة بإصدارها للحكم التمهیدي بإجراء خبرة حسابیة لتحدید الأرباح، و عدم امتثالها للاجتهاد القضائي القار 
التي یرجع إلیها لمحكمة النقض و العمل القضائي لمحكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاء الذي حدد الجهة السیادیة 

اتخاذ قرار توزیع الأرباح الصافیة إن وجدت تكون قد جانبت الصواب، و إن المستأنف علیه تقدم بطلبه إلى قضاة 
الموضوع و هو یعلم أنه إذا ما اتبع مسطرة إجراء محاسبة للتحقیق من الوضعیة المالیة للشركة و تعیین خبیر لحصر 

و إن المستأنف علیه اعتمد في طلبه على ما أسماه بالالتزام التضامني ، و تقدم الأرباح فسیقابل طلبه بعدم القبول،
درهم عن نصیبه في الأرباح إلا 250.000بدعواه آملا أن یتحصل على نصف المبلغ المحدد في هذا الالتزام أي مبلغ 

كنه في نهایة الأمر من أن قضاء أولى درجة أثر إلا أن یصنع للمستأنف علیه حجة بواسطة الحكم التمهیدي و م
الحصول على أربعة أضعاف هذا المبلغ بعد أن خلص الخبیر إلى أن نصیب المستأنف علیه في الأرباح هو 

درهم نصیبه في الحساب 641.785,58درهم رغم أنها أرباح خیالیة غیر حقیقیة،  وإضافة إلى مبلغ 330.031,00
ظة و لم یطالب به بمناسبة مقالة الافتتاحي لأنه یعلم أن سبق و أن فوت الجاري للشركاء بعد أن لوح له الخبیر بالملاح
، و هذا ما یعیبه الطاعنون على الحكم التمهیدي، إذ إن **********حسابه الجاري في الشركة إلى السید بوبكر 

للمحكمة المحكمة خرقت الحیاد  المفروض فیها و صنعت بواسطته حجة للطرف المستأنف علیه ،  و من تم یتضح
و صادقت على تقریر الخبرة المنجز على ضوئه 880الاستئناف ، أن المحكمة التجاریة  حین أصدرت الحكم التمهیدي 

من 17و 7و على علته، تكون قد اعتمدت على حكم تمهیدي مخالف للقوانین المحاسبیة المعمول بها خاصة المادة 
من المدونة العامة لتوحید المحاسبة " F-3"ساسي للشركة و الفقرة من القانون الأ30و 29و المادة 9.88القانون 
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C.G.N.C أنجز خبرة تقریر علىصادقت لذلك و تبعا للضرائب العامة من المدونة 17كما خرقت المادة
.و مخالف للقوانین المحاسبیة المعمول بهامعیب بشكل بدوره 

:وبخصوص الحكم القطعي
: السبب الأول انعدام  صفة المستأنف علیه  في المطالبة بالأرباح  من الشركة

فمن جهة أولى دفع الفریق المستأنف خلال المرحلة الابتدائیة بانعدام صفة المستأنف علیه في المطالبة بأرباح 
مم المالیة إذ إنه بمجرد تفویت الشركة في حالة وجودها، و انعدام صفة باقي الشركاء بها تأسیسا على مبدأ استقلال الذ

المستأنف علیه لجمیع حصصه الاجتماعیة، یفقد صفة الشریك في الشركة  ولا یحق له بعد تاریخ التفویت المطالبة بأیة 
و بالتالي فالحقوق تتبع الحصص الاجتماعیة و تعود Actif et Passifأرباح و أن التفویت یهم الأصول و الخصوم 

.على مالكها الجدیدبالنفع أو الخسارة
:و تسجیلها  خسارة2016السبب الثاني  من حیث عدم تحقیق الشركة لأرباح خلال السنة المالیة 

ومن جهة  لكي یطالب  أي شریك  بتمكینه  من الأرباح  التي حققتها  الشركة  یتعین علیه  ان یثبت اولا ان 
ن هناك قرار اتخذ بتوزیعها،  وامام عدم ادلاء  المستأنف  علیه بما الجمعیة العمومیة اقرت  وجود  ارباح تحققت  وثانیا ا

یفید  ان الجمعیة  العمومیة لشركة  ترانس  إیمودیال  قررت توزیع  ارباح محققة  وان اجهزة  التسییر  لم تقم  بتنفیذ  هذا 
.القرار  تكون دعوى  المطالبة  بالأرباح  غیر مؤسسة قانونا

ث الأخطاء  التي شابت  تقریر  الخبرة  وعدم اتباع  السید  الخبیر الطرق  العلمیة  من حی: السبب الثالث
المجمع علیها قانونا  لإنجاز  المهمة  والتي انعكست  على خلاصته  التي حدد فیها  الربح الصافي  المستحق  

:للمستأنف علیه
درهم و أن نصیب 660.061,91الشركة هي خلص السید الخبیر في تقریره إلى أن النتیجة الصافیة التي حققتها

التجاریة بالدار البیضاء قد تبنت ما درهم، و إن المحكمة 330.031,00مولود منها هو مبلغ**********السید 
و 2015جاء في تقریر الخبرة و ردت دفع العارضین مكتفیة بالقول بأنه دفع غیر جدي و أن الوثائق المتعلقة بسنوات 

و صادقت علیه، وبالتالي یستحیل  توزیع 2016تأثیر له على النزاع ما دامت أن الفترة موضوع الطلب هي لا 2017
.لأن الشركة  اصلا  لم تحقق  ایة ارباح  تذكر  خلال هذه السنة2016ایة  ارباح  برسم السنة  المالیة 

:تضامنامن حیث  الحكم  على الشركاء  باداء  دیون  الشركة : السبب الرابع 
ان الشركة شركة ترانس  إیمودیال  هي شركة  ذات المسؤولیة المحدودة ،  وان اهم  سمات  هذا النوع  من 
الشركات  هو محدودیة  مسؤولیة  الشركاء فیها عن دیونها  اذ لا یلتزم  الشریك  فیها باداء  دیونها من ذمته  المالیة  

ود  الحصة  التي قدمها  الشریك  عند تأسیسها، وإن المستأنف علیه أسس الخاصة  ولا یتحمل ایة  خسارة  الا في حد
دعواه بخلاف القواعد العامة التي تحكم و تؤطر هذا النوع من الشركات على التضامن المطلق بین الشركة و الشركاء، إذ 

مسئولین مسؤولیة هما**********و بوبكر **********اعتبر أن الشریكین الحالین في الشركة السید الحسن 
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غیر محدودة و بالتضامن في تحمل دیون الشركة هذا إن وجدت هذه الدیون أصلا و المتمثلة في الأرباح الوهمیة التي 
.خلص إلیها الخبیر، ذلك أن الشركة هي من تتحمل قانونا دیونها بحكم اكتسابها الشخصیة المعنویة و استقلالها المالي

:حكم بالفوائد  القانونیة  من تاریخ الطلبمن حیث  ال: السبب الخامس 
ان المحكمة اعملت  سلطتها  التقدیریة  للقول باستحقاق الفوائد القانونیة من تاریخ الطلب دون ان تؤسس ذلك على  
اساس قانوني مقبول، ذلك ان الفوائد  القانونیة  لا تكون  مستحقة  عموما  الا من تاریخ  الإستحقاق  أي من  تاریخ 

.بوت  الحق المتنازع  في وهو تاریخ  صدور الحكم  بثبوت  هذا الحقث
درهم عن نصیبه  في الحساب  641.785,58من حیث  الحكم باستحقاق  المستأنف لمبلغ : السبب السادس 

:الجاري  للشركاء
Passif et Actifالأصول و الخصوم إن المستأنف علیه لما فوت حصصه الاجتماعیة فوتها مع جمیع تحملاتها

جمیع حقوقه المتعلقة بالحساب الجاري للشركاء  الذي یسجل **********كما فوت في نفس الوقت إلى السید بوبكر 
20/06/2016المؤرخ في  7823546أیضا من ضمن خصوم الشركة ، و أن مقابل التفویت كان بواسطة الشیك عدد 

درهم كمبلغ جزافي إجمالي عن سداد الحساب الجاري قبل أوانه، و أن الوثائق المحاسبیة تبثث انتقال200.000بقیمة 
وتصفیة رصیده بخصوص الحساب الجاري **********إلى السید بوبكر **********حقوق السید مولود 

و أنه **********للشركاء و أن المستأنف علیه أخفي واقعة تفویت حساب الجاري الخاص به لفائدة السید بوبكر 
ي الشكل  التصریح بقبول الاستئناف ، ملتمسین ف**********تسلم مقابل هذا التفویت بواسطة شیك السید لحسن 

الحالي لإستیفائه كافة الشروط الشكلیة المتطلبة قانونا صفة وأجلا وأداء، ما دام أن الحكم الطعین بلغ للعارضین بتاریخ 
حسب الثابت من خلال طیات التبلیغ رفقته و في الموضوع  التصریح معه بإلغاء الحكم التمهیدي 25/12/2019

د التصدي الحكم بإلغائه و الحكم من جدید أساسا بالعدول عن تحقیق الدعوى بواسطة خبرة قضائیة و المستأنف و بع
expert comptableاحتیاطیا الأمر من جدید بإجراء خبرة حسابیة تعود إلى خبیر حیسوبي مدقق للحسابات 

commissaire aux comptes الشركة عن الدورة المحاسبیة تكون مهمته محددة في حساب الأرباح المحققة من طرف
و تحدید نصیب المستأنف علیه في هذه الأرباح إن وجدت في 31/12/2016الى 01/01/2016الكاملة الممتدة من 

مع استبعاد التقریر المنجز . حدود حصصه الاجتماعیة، و في حالة تسجیل خسارة تحدید النصیب الواجب أن یتحمله منها
ر الدین من ملف الدعوی و عدم ترتیب أي أثر له و إلغاء الحكم الابتدائي القطعي من طرف الخبیر المصطفی بد

المستأنف في كل ما قضى به، وبعد التصدي، الحكم أساسا بعدم قبول الطلب لانعدام الصفة و احتیاطیا برفض الطلب 
اطیا جدا الأمر بإجراء خبرة للوقوف مع تحمیل المستأنف علیه صائر الدعوى في المرحلتین الابتدائیة والاستئنافیة، واحتی

.على الوضعیة الحسابیة للحساب الجاري للشركاء و توصل المستأنف علیه بمقابل التوفیت
25/03/2020وبناء على مذكرة جواب عن استئناف  المدلى بها من طرف المستأنف علیه بواسطة نائبه بجلسة 

للضرائب على نازلة هو ضرب من الخیال لان هذا النصوص تنظم جاء فیها ان  التمسك بضرورة تطبیق المدونة العامة
العلاقة بین الملتزمین بالضریبة و المتعاملین مع الإدارة الجبائیة كما توجب ذلك المادة الأولى في باب التعریف من 
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من الأطراف المدونة العامة للضرائب والعارض یعتبر ذلك تحایل صریح على الاعتراف بالمدیونیة المصحح الإمضاء 
بصفتهم مسیرین وشركاء ولم تكن إرادتهم محجوبة أو ناقصة لعیب في الارادة، وان هذا الالتزام بالدین قائم وینتج كل 

من ق ل ع ما أنه لم یتم افسخه من الطرفین، و أكثر من ذلك 418مفعوله ولم یتم الطعن فیه بالزور طبقا الفصل 
الى غایة 1/1/2016ن اقرارا صریحا بكون مكافأة العارض خلال الفترة من أیضا، فان هذا الالتزام الكتابي یتضم

31/6/2016الى 20/06/2016درهم زیادة ونقصان خلال المدة الفاصلة من 500000تكون في مبلغ 31/6/2016
ین و لا یمكن لهم ایام فقط و هي الفترة التي كان فیها العارض شریكا و مسیرا قانونیا إلى جانب المستأنف10أي لمدة 

بالتالي عدم معرفتهم المسبقة بالوضعیة المالیة للشركة وهم مسیروها القانونیون آنذاك، وان السید الخبیر المصطفى بدر 
880الدین الذي أنجز خبرة حسابیة بناءا على حكم تمهیدي صادر عن المحكمة التجاریة بالدار البیضاء تحت عدد 

على الفترة التي كان فیها العارض شریكا -تقریرا محاسبیا بحضور جمیع الأطراف أنجز07/06/2018والمؤرخ في  
و بعد دراسة السجلات والوثائق المحاسبیة تبین له النتائج 30/06/2016إلى غایة 01/01/2016والممتدة من تاریخ  

التي سلمتها له وهي وثائق افرزت تلك التالیة، وان السید الخبیر لم یأتي بهذه النتائج إلا انطلاقا من وثائق الشركة 
المحصلة خلال الفترة التي كان فیها العارض شریكا ومسیرا، وان المستأنفین یحاولون طمس الحقیقة بالادعاء بكون 
المحكمة لاحق لها في صنع حجة للأطراف وهو تبریر غیر منطقي بالنظر إلى أنه لا یمكن إلزام العارض بشيء لم تعد 

، وان العارض اثبت وهو ما 31/06/2016علم له به ولا علم له بالشركة منذ أن فوت حصصه بتاریخ  له صفة فیه ولا
درهم  كما هو 500000یوافق ماجاء في تقریر الخبرة القضائیة و الخبرة الحرة أن الشركة حققت أرباحا بالزیادة عن مبلغ 

لمفتوح لدى الشركة العامة  حساب بنكي رقم تابت من كشف الحساب البنكي الخاص شركة ترانس ایمودال و ا
محددة في مبلغ 30/06/2016الى غایة 01/01/2016تكون مداخیله خلال الفترة من 0000030005109037

درهم كما أن المبالغ الغیر متحصل علیها بعد من الزبناء و كما هي محددة في الدفتر الكبیر و موازنة 904.615,20
درهم ، وان المستأنفان  لا یطعنان  بالزور  في صحة 440.000,00ترة تصل إلى مبلغ یفوق الشركة خلال نفس الف

توقیعهما  على العقد المبرم  مع العارض الذي یلتزمون  بواسطته التزاما  شخصیا  باسم الشركة  وعلى وجه  التضامن، و 
بوبكر هما الممثلین **********والحسن **********أن العقد یتضمن تصریحا وإقرارا بكون كل من السید 

وان كل من السید 20/06/2016الفعلین والقانوني للشركة بعد التوقیع على محضر الجمع العام الاستثنائي بتاریخ 
بوبكر یلتزمون بصفة شخصیة وعلى وجه التضامن باسم الشركة في أداء **********لحسن و **********

عقد و أن التضامن وارد في العقد و موقع علیه من جانب جمیع الأطراف، فقد نص مستحقات العارض الثابت بموجب ال
یكون التضامن في هذه الدعوى قائمة بموجب العقد و تتمة : من قانون الالتزامات و العقود على مایلي 153الفصل 

من قانون 164تضیات الفصل أیضا طبیعة المعاملة التجاریة الناشئة بین أطراف هذه الدعوى طبقا لما تقتضیه أیضا مق
الالتزامات و العقود التي تقضي بكون التضامن بنتج صراحة عن السند المنشئ  للإلتزام  او من القانون  ا وان یكون  
النتیجة  الحتمیة لطبیعة المعاملة، ثالثا ، إن الخبرة القضائیة تشیر بصفة صریحة إلى أن العارض مازال مدینا الشركة 

درهم و الذي لم یؤدى إلى غایة یومه و هو مبلغ استفادت منه الشركة 641.785,58ي المحدد في مبلغ  بالحساب الجار 
كما هو تابت من الدفتر الكبیر الذي سبق وان أدلى به العارض و أن الخبرة هي وسیلة إثبات و  إقرار على وجود مدیونیة 
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ت الحساب الجاري لأي شخص کیف مكان اسمه أو لیست محل أیة منازعة ، وعلما أن العارض لم یسبق له أن فو 
من ق ل ع ، وان الإدلاء 443طبیعته علما أن التفویت لا یكون إلا بعقد كتابي كما هو منصوص علیه في الفصل 

درهم لا یتعلق بأداء الحساب الجاري بل یتعلق بدین كان في ذمة 200.000کي بمبلغ  ښبصورة من شیك 
وان عبء التفویت الحساب الجاري لا یكون بمجرد . عارض وأداه له بذلك الشیك حسن لفائدة ال**********

.التصریح بل تعتبر الكتابة شرط شكلي لصحته، ملتمسا التصریح بتأیید الحكم الإبتدائي
وبناء على مذكرة اضافیة  المدلى بها  من طرف المستأنف علیه بواسطة نائبه بجلسة جاء فیها انه في هذا الإطار  

مما هو جدیر  بالإشارة  الیه الى ان المدیونیة  المتخلذة بذمة  المدینة الأصلیین  ثابتة  بمقتضى  التزام  مصحح و 
بوبكر  بصفتهم شركاء وبصفتهم  ممثلین لشركة ترانس  ایمودیال  **********الإمضاء  من قبل السید لحسن 

رغم من إستئناف الحكم المومأ إلیه أعلاه، فإن المدیونیة باسم الشركة  وعلى وجه التضامن ، و فضلا عن ذلك و بال
المتخلدة بذمة المدینین الأصلیین تم إثباتها بمقتضى الخبرة الحسابیة المنجزة في الطور الابتدائي من طرف الخبیر السید 

تأنفین في مبلغ  مصطفى بدر الدین والخبیر رشید بلال خبیر محلف لدى محاكم المغربیة الذي حددا معا مدیونیة المس
والحساب الجاري في مبلغ 31/06/2016الى غایة 01/01/2016درهم خلال  الفترة من 330.031,00
درهم، وإن الخبرة القضائیة تشیر بصفة صریحة إلى أن العارض مازال لدینا للشركة بالحساب الجاري 641.785,58

ایة یومه وهو مبلغ استفادت منه الشركة كما هو تابت من درهم و الذي لم یؤدي إلى غ641.785,58المحدد في مبلغ  
فان رصید الحساب الجاري هو دائن 30/6/2016و 01/01/2016الدفتر الكبیر ومیزان الحساب في الفترة ما بین 

درهم ، ویستفاد  من ذلك 641.785,58وهذا یعني أن له حقوق اتجاه الشركة ترانس ایمودال برصید محدد في مبلغ 
ان عبء التفویت  الحساب الجاري  لا یكون  بمجرد  التصریح بل تعتبر  الكتابة  شرط شكلي  لصحته وفي غیاب  أي 
التزام  كتابي  من طرف العارض  تبقى المدیونیة  قائمة، وأن المستأنفان لا یطعنان بالزور في صحة توقیعهما على العقد 

التضامن، وإن هذا الالتزام الشخصي زاما شخصیا باسم الشركة و على وجهالمبرم مع العارض الذي یلتزمون بواسطته الت
وبالتضامن مع الشركة ناتج عن القانون من جهة أولى، ومن جهة ثانیة فالتضامن ناتج عن الالتزام أو العقد الموقع 

لا یوجد أي نص والمصحح الامضاء من طرفهم ، كما سیبینه العارض عن حق في مایلي، و خلافا لما تزعم  فانه 
أشهر علما أن القانون المغربي أجازها في شركات المساهمة التي تنشط في 6قانوني یمنع إجراء محاسبة مؤقتة لمدة 

مجال البورصة كما أن المیدان البنكي في إطار القروض البنكیة غالبا ما یلزم على المقترض بضرورة تزویده بوضعیة 
. أشهر إضافة إلى القوائم التركیبیة السابقة عن هذه المدة 6قد تكون محصورة في الشركة المحاسبیة خلال مدة معینة 

ونحن في شهر مارس فإن الشركة بطبیعة الحال سوف تسلم إلى البنك القوائم 2020فكمن یطالب بقرض بنكي سنة 
و میزان الحساب، ملتمسة أشهر مادام أن هناك الدفتر الكبیر3وتسلمه الوضعیة المحاسبیة عن 2019التركیبیة لسنة 

.الحكم بتأیید  الحكم التجاري  في جمیع ما قضى به وتحمیل المستأنفون كافة  الصوائر الإبتدائیة  والإستئنافیة
و بناء على المدكرة التعقیبیة المدلى بها من طرف نائب المستانفین اكد فیها محرراته السابقة مضیفا بان المستانف 

و لا حق له في المطالبة بالارباح و جزء السنة المالیة الى فترتین بما یخدم مصالحه ضدا على علیه فقد صفته كشریك 
القانون
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:جاء فیها21/07/2020وبناء على مذكرة تعقیبیة المدلى بها من طرف  المستأنف علیه بواسطة نائبه بجلسة 
الى 30/06/2016تاریخ حول عدم جدیة  تحمیل  العارض الخسائر  عن الفترة  الممتدة  من - 1

31/12/2016.
بوبكر **********مولود فوت حصصه  بالشركة بالكامل لفائدة  السید **********ان العارض  السید 

30/06/2016ولا یمكن انطلاقا  من هذا التاریخ  تحمیله  الخسائر والأرباح  عن المدة  من 30/06/2016بتاریخ 
م یعد یملك أي حصة  في رأسمال  الشركة  ،  وان العارض  لا یمكنه  تحمل اعباء لأنه ل31/12/2016الى غایة 

وان من  یتحمل  تلك الأعباء  اصحاب  30/06/2016وخسائر  الشركة والشركاء  منذ تاریخ  تفویت  الحصص في 
والسید بوبكر  **********هما الشریكین  السید لحسن  **********الحصص في شركة ترانس 

بنص  القانون كما انه  لا اجتهاد مع النص، فیتبین بذلك ان الشركة  حققت ارباحا  طائلة  عن الفترة  **********
اموالا طائلة  ومبالغ  خیالیة ومبیعات  لم تحققها  ابدا فیما بعد أي  من 30/06/2016الى غایة 01/01/2016من 

بالتالي  فالمستأنفین یریدون تحمیل  العارض الخسائر  عن و **********تاریخ تفویت  الحصص للسید بوبكر  
،  وباعمال  31/12/2016الى غایة 30/06/2016الفترة اللاحقة  عن تفویت  الحصص  أي ابتداء  من تاریخ 

النص اعلاه فالمستأنفون  التزموا  بارادتهم  الحرة بصفة  شخصیة  وبصفة  تضامنیة  على اداء  المدیونیة  للعارض 
والتي حددوا  مبلغها  في الإلتزام  انطلاقا  من المحاسبة  التي تمت بینهما على اساس  الدفتر الكبیر ومیزان  الحساب 
الممسوكین بانتظام علما  انهم یقرون  بتوقیعهم  على الإلتزام  ولم ینكروه  وسلموا به مما یعني  تسلیمهم  بما جاء  في 

حساب الجاري هو دین الشریك على الشركة وأن العارض مازال مدینا للشركة بالحساب الإلتزام جملة  وتفصیلا،  وإن ال
درهم والذي لم یؤدى إلى غایة یومه وهو مبلغ استفادت منه الشركة كما هو 641.785,58الجاري المحدد في مبلغ  

برات القضائیة المأمور بها والخ30/6/2016الى 01/01/2016تابت من الدفتر الكبیر ومیزان الحساب عن الفترة من 
في هذا الملف وبالتالي فان رصید الحساب الجاري للشركة هو مدین للعارض وهذا یعني أن له حقوق اتجاه الشركة ترانس 

درهم، وان السید الخبیر لم یأتي بهذه  النتائج  الا انطلاقا  من وثائق 641.785,58ایمودال برصید محدد في مبلغ 
ها  له  من طرف  الشركة  والمستأنفون والعارض  الذي كان مسیرا  قانونیا  للشركة ترانس  الشركة  التي سلمت

كان على بینة  كبیرة  من الوضعیة المالیة  للشركة وهي وثائق افرزت  تلك المحصلة  خلال الفترة **********
میع ما قضى به وترك الصائر الإبتدائیة  التي كان  فیها العارض شریكا ومسیرا، ملتمسا  تأیید الحكم الإبتدائي في ج

.والإستئنافیة على عاتق المستأنفین
حضر الاستاد بنحلیمة عن الاستاد كیسر و سبق تاخیر الملف  و بناء على إدراج  الملف بجلسات آخرها جلسة 

29/9/2020للمداولة للنطق بالقرار لجلسة الملف فتقرر حجزجاهزا 

التعلیل
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.الطاعنون باوجه استئنافهم  المبسوطة  اعلاهحیث تمسك  

المتعلق بالإلتزامات  9.88من القانون رقم 17و 7المستمد من خرق  المادتین السبب وحیث بخصوص 
بنصف  الأرباح  والمحكمة امرت باجراء خبرة  عن مدةالمحاسبة  للتجار  بدعوى  ان الطلب  انحصر على المطالب 

لأن الخبرة  هي اجراء  من اجراءات  التحقیق موكول للسلطة التقدیریة  للمحكمة  التي لها  قانونیة  یبقى  مردودا غیر
وان الإلتزام  المؤسس علیه  الدعوى  حدد الأرباح  لدیها الموجبات لقضائهاتأمر  متى توفرت  أو لاان تأمر به  

درهم  500000,00في مبلغ 31/06/2016الى 01/01/2016دة من المحققة  خلال الفترة  المتفق علیها  الممت
غیر ثابت والمستأنف  علیه حدد في  مقاله  الأرباح  المحققة  في بمبلغقابلة للزیادة  او النقصان  أي ان الأمر  یتعلق

المبلغ  المحدد  بصفة درهم بمعنى ان الأرباح  التي حققتها الشركة  خلال المدة المطلوبة  تجاوزت672307,60مبلغ 
و 7مؤقتة  في الإلتزام  وهو الأمر  الذي  كان یقتضي اجراء  خبرة  حسابیة  ولا موجب  للتمسك بمقتضیات  المادتین 

لأنه علاوة  على انه  لا یوجد  ما یمنع  قانونا  من تحدید  النتیجة الصافیة  بصفة مؤقتة  9.88من القانون  رقم 17
شهرا ، فان الأمر  في النازلة  لا یتعلق  بتحدید  نصیب  شریك  12مدة الدورة المحاسبیة  المحددة في عن فترة تقل عن

بدین مستحق للمستأنف علیه یستخلص  من الأرباح  التي حققتها  الشركة بلعن ارباحه  خلال السنة  المالیة  بأكملها 
.خلال المدة اعلاه تبعا للإلتزام الصادر عن الطاعنین 

بدعوى  ان الخبیر المنتدب لم یعلم  9.88رقم من القانون 24وحیث بخصوص السبب  المرتكز  على خرق المادة 
المحكمة  التي عینته باستحالة  تحدید  الأرباح قبل حصر  الحسابات  في متم السنة  المالیة لا سیما  وان الشركة  

یبقى مردودا  فمن جهة  فانه لئن كان  الخبیر المنتدب  درهم 253547,88خسارة بمبلغ  2016حققت  خلال سنة 
من طرف المحكمة  لإجراء  خبرة حسابیة  ملزم  بالتقید باحكام  القانون  السالف  الذكر،  فان المادة  المحتج  بخرقها  

یتعین علیهم  المنشأة  بمن فیهم  الخبراء  المحاسبیین والدین ةتخاطب الأشخاص  الدین یعهد  الیهم بمسك محاسب
في طریقة مسك  المحاسبة ،  ومن جهة  اخرى  فان الخبیر ملزم  بالتقیید بالمهمة  9.88التقیید  باحكام  القانون رقم 

المسندة  الیه  ولم یكن بحاجة  لمراجعة  المحكمة التي عینته  طالما ان الحكم  التمهیدي  لم یكتنفه  أي غموض ویمنع 
من 17و 7والتي  لم تخرق المادتین  ،ئل  القانونیة  التي تبقى  من اختصاص  المحكمةعلیه  الخوض  في المسا

المحاسبیة  المدلى بها  من طرف الطاعنین  لتحدید الأرباح  وان الدفاتر، وان  الخبیر استند  على 9.88القانون  رقم 
یتم اعدادها  على اساس بیانات  المحاسبة  والجرد المقیدة القوائم  التركیبیة  التي یصرح  فیها  بالنتیجة الصافیة السنویة
انفسهم  یقرون في الإلتزام  و الطاعنونمن  نفس القانون9في دفتر الیومیة  ودفتر الأستاذ ودفتر الجرد عملا  بالمادة 

احا بمبلغ  ارب31/6/2016الى 1/1/2016بأن الشركة  قد حققت  خلال الفترة  من 20/06/2016المؤرخ  في 
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درهم  وطالما أن الطلب  یتعلق  بتحدید الأرباح  عن مدة معینة  فانه لا موجب  للتمسك  بخرق المدونة  500000,00
.عند اختتام  السنة المالیةالتركبیةالعامة الموحدة للمحاسبة  لأن الأمر  لا یتعلق  بكیفیة  اعداد القوائم 

-71- 70من النظام الأساسي  للشركة  والمواد 30و 29لمادتین وحیث بخصوص  السبب المتخذ  من خرق ا
من قانون  الإلتزامات  والعقود  بدعوى ان النظام  الأساسي  حدد مدة 230والفصل 5.96من القانون  رقم 75و 74

شهرا  والمحكمة مصدرة  الحكم  المطعون  فیه قد عدلته  لما انتدبت خبیر لتحدید  الأرباح  12الدورة  المحاسبیة  في 
العامة  للشركة  یبقى مردودا  بدوره  شهرا  وأن قرار  توزیع الأرباح  یتخذ من  طرف الجمعیة12عن مدة تقل  عن 

حصصه  وأنه یطالب  بنصیبه  من الأرباح  عن لأن المستأنف علیه  لم یعد شریكا  في رأسمال  الشركة  بعد تفویت 
المدة  المتفق علیها استنادا الى  الإلتزام  الصادر  عن الطاعنین  وطالما  ان الطلب مؤسس  على الإلتزام  المذكور  فان 
القواعد  المنظمة  لتوزیع الأرباح  داخل الشركات  التجاریة  لا محل لإعمالها  او الإستشهاد بها ، لا سیما  أن تكییف  

.الدعوى  التكییف القانوني السلیم یؤدي الى القول  بان الطلب یتعلق بأداء دین  على شكل ارباح

رة  المأمور بها ابتدائیا  بدعوى  أن الخبیر  توصل وحیث بخصوص  السبب  المستمد  من المنازعة في تقریر الخب
یبقى مردودا  لأنه  من جهة  فان 2016إلى أن  الشركة  قد حققت  ارباح  والواقع  أنها سجلت  خسارة  خلال سنة 

عنهم  وأن الشركة لأرباح  خلال الفترة المتفق  علیها والمطالب بها ثابت  باقرار الطاعنین  في الإلتزام  الصادرتحقیق 
تلك  الأرباح  قابلة  للزیادة  أو النقصان  حسب المصاریف  والتحملات،  وان الخبیر  واستنادا  الى الدفاتر المحاسبیة  
التي قدمت له من طرف الطاعنین  والتي  من المفروض  ان تعطي  صورة واضحة  وصادقة  عن خصوم  واصول  

لغ المحدد  بصفة مؤقتة  في الإلتزام ، وان المستأنف  علیه لا یواجه  بالنتیجة  الشركة، تبت  له ان الأرباح  تفوق  المب
، طالما  ان الإلتزام  المؤسس علیه  الدعوى  ) شهرا 12أي ( الصافیة المحققة  خلال الدورة  المحاسبیة  بأكملها 

وبالتالي  فانه  لا محل  31/6/2016الى 1/01/2016من الأرباح  عن المدة  من %50انصب  عن تمكینه  من 
التي یكون  لها محل  للتطبیق  عند قیام  نزاعات  5.96وما یلیه  من القانون  رقم 71للتمسك  بمقتضیات  الفصل 

بین الشركاء ومسیري  الشركة  حول توزیع  الأرباح،  والمحكمة مصدرة  الحكم المطعون فیه عندما امرت باجراء  خبرة 
عن المدة  المشار الیها  لم تصنع  حجة للمستأنف علیه خلافا لما تمسك به الطاعنین  لأن الدعوى  لتحدید  الأرباح

مؤسسة  على الإلتزام  السالف الذكر والبت  في الطلب  كان یقتضي  لزوما  تعیین  خبیر للتأكد  ما اذا  كانت  الأرباح  
التحملات  أو أنها تفوق  المبلغ المذكور  تماشیا  مع ما درهم  بعد خصم  المصاریف  و 500000,00المحققة تقل عن 

.من قانون  الإلتزامات  والعقود230ورد  في الإلتزام  الذي یواجه به الطاعنین  عملا بالفصل 
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وحیث ولئن صح ما عابه  الطاعنین  على  الخبیر  الذي اشار  الى حساب جاري  للمستأنف علیه  دون ان یكون  
المستندة الیه ، فان المستـأنف  علیه استند  في طلبه  الإضافي  بخصوص  دین  الحساب الجاري  موضوع  المهمة

على مقتطف  من الدفتر الكبیر وبالإطلاع  علیه  یتبین  ان الحساب  الجاري  للمستأنف علیه  والمقید  في محاسبة  
تكون  مقبولة  أمام القضاء  كوسیلة  اثبات ، ولما درهم وان  المحاسبة  الممسوكة  بانتظام 641785,58الشركة یبلغ 

، من ق ل ع 400كان  الثابت  قانونا  أن عبء اثبات  انقضاء  الإلتزام  یقع على عاتق  من یدعیه  عملا بالفصل 
فان صورة  الشیك  المتمسك به  من طرف  الطاعنین  لا یشكل حجة  على أنه یتعلق  بتصفیة  الحساب  الجاري 

تفویت  الحصص  على انتقال الحساب  الجاري للمفوت  له  +تأنف  علیه  في غیاب  ما یفید  التنصیص  في عقدللمس
خلافا  لما تمسك به  الطاعنین  بان تفویت  الحصص یشمل  تفویت اصول  وخصوم  الشركة فان صفة الشریك  و 

كة  تجد  سندها  في عقد  الشركة،  بینما  تجد مستقلة  عن صفة الدائن  في الحساب الجاري  ذلك ان علاقة  المشار 
علاقة  الدائنیة  سندها  في التسبیقات  الممنوحة  في شكل  قرض  تأخذ  صورة  حساب  جاري للشركاء وان الستأنف 
علیه  تقدم بطلبه  الإضافي  بصفته  دائن لباقي  دائني  الشركة مستندا  في ذلك  على محاسبة  الشركة  التي تشكل  

.جة علیهاح

وحیث بخصوص السبب المستمد  من انعدام صفة المستأنف علیه  في المطالبة بالأرباح  لأنه فوت  جمیع  
یستمد صفته  من الإلتزام المؤرخ  حصصه یبقى مردودا  لأن المستأنف علیه  ولئن كان  قد فوت  جمیع حصصه  فانه 

تضامن  بالأداء لفائدة  المستأنف علیه  وفق ما هو  محدد والذي التزم  فیه الطاعنین على وجه ال20/06/2016في 
فیه، وتكون صفته  كدائن  قائمة  تعطیه الحق  لمباشرة الدعوى  الحالیة  والتي ترمي  في جوهرها  الى أداء  دین على  

.شكل أرباح

بأداء  دیون الشركة  تضامنا  خرقا لمبدأ  استقلال  الذمم من  حیث السبب  المرتكز  على الحكم على الشركاء 
المالیة  ومحدودیة  المسؤولیة یبقى  مردودا  بدوره لأنه  ولئن  كان الشریك  في الشركة  دات المسؤولیة  المحدودة  لا 

كة من ذمته یتحمل الخسارة  الا في حدود  نصیبه  من الحصص  ولا یمكن  متابعته  شخصیا من اجل  دیون  الشر 
بصفة شخصیة  وعلى وجه  مسؤولینالمالیة  على خلاف شركة  التضامن التي تعتبر  شركة  أشخاص  وشركاء 

ین  قد إلتزما  على وجه یأن الطاعن20/6/2016التضامن  عن دیون  الشركة، فان الثابت من الإلتزام  المؤرخ في 
من ق ل ع  هو الواجب التطبیق  ولا محل 164علیه وأن الفصل التضامن  مع الشركة  بالأداء  لفائدة  المستأنف  

.5.96من القانون  رقم 44للتمسك  بالمادة 
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أي عن تماطل المدین وحیث ان الفوائد القانونیة  تعد تعویضا قانونیا  عن تأخر  المدین  بأداء مبلغ  من المال 
263من تاریخ الطلب  تكون  قد راعت  مقتضیات  الفصل احتسابهابدایةفي تنفیذ التزامه وأن المحكمة  لما حددت 

.من ق ل ع  لا سیما  وأن الدین  ثابت  بالإلتزام، وأن الدفع  خلاف ذلك یبقى على غیر أساس

وتبعا لما ذكر  مستند الطعن  على غیر أساس  ویتعین تبعا لذلك تأیید الحكم  المستأنف وتحمیل یبقىحیث 
.                  الطاعنین الصائر

لهــذه الأسبـــاب

.وحضوریاعلنیاا و وهي تبت انتهائیمحكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاءتصرح

الاستئنافبقبول:في الشكــل

.الصائرالطاعنینتحمیلوالمستانفالحكمتاییدوبرده:الموضوعفي

.وبهذا صدر القرار في الیوم والشهر والسنة أعلاه بنفس الهیئة التي شاركت في المناقشة

كاتب الضبطالمقرر           المستشارالرئیس           



ب.م

المحفـوظ بكتابـة الضبـطالقرارأصل 

البیضاءبالدارالتجاریةالاستئنافمحكمةـب

و طبقـا للقـانونباسـم جلالـة الملــك

2020/10/20بتاریخ محكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاءأصدرت
:وهي مؤلفة من السادة

رئیسة 
مستشارا ومقررا 

مستشارا 
الضبطكاتبالسیدبمساعدة

:في جلستها العلنیة القرار الآتي نصه

SARL*********بصفته المسیر  الوحید لشركة  *********السید بین 
الرقم :  عنوانه

الرباطالمحامي بهیئة تنوب عنه الأستاذة  سعاد هریش
بوصفه مستأنف من جهة

*********السید احمد -1: وبین 
*********السید مهدي  - 2

: عنوانهما ب 
نائبهما  الأستاذ حاتم بوخریص   وعادل رزاق المحامیان بهیئة الدار البیضاء

*********شركة - 3 SARLش م م  في شخص ممثلها  القانوني
.الطابق السفلي  اكدال  الرباط3شارع فال  ولد عمیر  الرقم 72الرقم : الكائن مقرها ب 

SARL*********بصفته  مراقبا  لحسابات  شركة *********السید الحسین  - 4
:  عنوانه ب 

.بوصفهم مستأنفا علیهم من جهة أخرى

المملكة المغربیة
السلطة القضائیة

التجاریةالاستئنافمحكمة
البیضاءبالدار

2531: رقمقرار
2020/10/20: بتاریخ
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.بناء على مقال الاستئناف والحكم المستأنف ومستنتجات الطرفین ومجموع الوثائق المدرجة بالملف
.الرئیس وعدم معارضة الأطرافوبناء على تقریر المستشار المقرر الذي لم تقع تلاوته بإعفاء من 

6/10/2020واستدعاء الطرفین لجلسة 
.من قانون المسطرة المدنیة429وما یلیه و328من قانون المحاكم التجاریة والفصول 19وتطبیقا لمقتضیات المادة 
.وبعد المداولة طبقا للقانون

:في الشكــل

21/1/2020مقال استئنافي مؤدى عنه الصائر القضائي بتاریخ ببواسطة دفاعهباسكال كرافانتتقدم السید حیث 
ملف عدد 4135تحت عدد 02/12/2019بتاریخ بالرباطیستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجاریة 

مع ما GHM INVESTمن مهمة تسییر  شركة *********المدعى علیه بعزل القاضي و 3314/8205/2019
.ونا وتحمیل  المدعى علیه  مصاریف الدعوى  ورفض الباقيیترتب  على ذلك  قان

و حیت انه لا یوجد بالملف ما یفید تبلیغ الحكم المستانف الى الطاعن مما یتعین قبول الاستئناف لاستیفائه كافة 
.الشروط الشكلیة المتطلبة قانونا صفة و اجلا و اداء

:و في الموضـوع 

بمقال أمام المحكمة مابواسطة دفاعهعلیهما تقدماالمستأنفیستفاد من وثائق الملف و الحكم المستأنف أن 
ویملكان نصف الحصص المكونة SARL*********ا شریكین في شركة ممن خلاله أنهعرضابالرباطالتجاریة 

حصة والذي یعتبر 500فانت الذي یملك حصة لكل واحد إلى جانب الشریك الثالث باسكال كرا250لرأسمالها بحساب 
قصد المصادقة على حسابات 2/5/2018وأنه بمناسبة عقد الجمع العام العادي للشركة بتاریخ . المسیر الوحید للشركة

أبدیا تحفظاتهما على تقریر التسییر ورفضا المصادقة على الحسابات وذلك 31/12/2017السنة المالیة المنتهیة في 
ینا مجموعة من الإخلالات في التسییر في حق المسیر الوحید وبذلك لجا إلى السید رئیس المحكمة التجاریة لكونهما عا

بالرباط قصد تعیین أحد الخبراء من أجل تقدیم تقریر بشأن عملیات التسییر كما طلبا تعیین مراقب للحسابات وهكذا تم 
مصلحتهما ومصلحة الشركة ومنها عدم تسجیل مبلغ الوقوف على مجموعة من الإخلالات الخطیرة تمس في العمق

وقهما محفوظة وعرقلة أعمال درهم المسلم من طرفهما في محاسبة الشركة لكل شریك منهما لتكون حق294.000
أن الشركة قائمة فقط على رخصة استغلال الاسم التجاري اوأضاف. الحسابات التي یباشرها مراقب الحساباتمراقب

ITوالماركة  STYLE INTERNATIONALللشركة الحق في بیع حق استغلال الرخصة للغیر فإن المسیر قام لیس و
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ألف درهم للغیر ودفعه بحسابه الخاص لا بحساب الشركة والحال أنه یجب دفعها بحساب 300ببیع هذه الرخصة بمبلغ 
كم بعزل المدعى علیه باسكال كرافانت لذلك فهما یلتمسان الح. الشركة كمداخیل إضافیة من أجل رفع مستوى الأرباح

وأرفقا مقالهما بنسخة للقانون . مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل وتحمیله الصائر*********من مهمة التسییر الشركة 
الأساسي ، محضر الجمع العام ومحضر المفوض القضائي ونسخة لأمر استعجالي ، تقریر إخباري ، تقریر خبرة 

. ستعجالي وكتاب صادر عن مراقب الحساباتتكمیلي ، نسخة أمر ا

و جاء في أسباب السید  باسكال  كرافانت صدر الحكم المشار إلى منطوقه أعلاه استأنفه وبعد مناقشة القضیة
.استئنافه 

.الموازي  لإنعدام التعلیل  و نقصان التعلیلغیر السلیم لمعطیات  القضیة التأویل- 

انه یفترض  في فحوى المقررات  الصادرة  عن القضاء  ان یكون مطابقا  للقانون  دون أي تأویل  لحكمه  متى 
كان  النص القانوني  الواجب  التطبیق متسما  بوضوح  تام وان تؤسس  نتیجة  الأحكام والقرارات  القضائیة  على الفهم 

طالما أن ، وانه و تحت طائلة البطلان أن یكون معللا تعلیلا كافیاإن كل حكم أو قرار یجب الصحیح  لوثائق  الدعوى، 
للاستئناف أثر ناقل، بمعنى أنه ینقل النزاع بجمیع وجوهه الواقعیة و القانونیة من محكمة الدرجة الأولى المطعون في 

فس الظروف و كأنها حكمها بطرحه أمام محكمة الدرجة الثانیة التي تنشر القضیة من جدید و تعید النظر فیها في ن
تنظر فیها ابتدائیا، فإنه سیتضح لقضاء هذه المحكمة بمطالعته للمعطیات المضمنة صلب مقال الادعاء أن طلب العزل 
قدم على غیر الشكل المتطلب قانونا، لاسیما و أنه لا یسوغ للمحكمة أن تغیر تلقائیا موضوع أو سبب الطلبات طبقا 

ة المدنیة، بما أن المطلوبین في الاستئناف لم یلتمسا من قضاء محكمة أول درجة تعیین للفصل الثالث من قانون المسطر 
مسیر جدید، وهو ما یعكس في الواقع رغبتهما في وأد النشاط التجاري للشركة و جعل وضعها الحالي و المستقبلي مبنیا 

حمایة مصلحة الشركة ككائن قانوني للمجهول، ذلك أنه لو صحت مناحي ادعاءاتهما و كانت غایتهما من التقاضي هي
معنوي مستقل عن شركائها لسجلا في منطوق مقالهما المفتتح للدعوى ملتمسا رامیا إلى الإذن لهما بعقد جمع عام 
استثنائي یكون جدول أعماله تعیین مسیر أو مسیرین من الشركاء یعهد له مهام تسییر الشركة وفق ما یقتضیه قانونها 

ي التمسك علاوة على ما أثیر بمقتضیات الفصل الخامس من قانون المسطرة المدنیة الذي ینص ینبغ، و الأساسي
، فإثارة هذا المقتضی مرده إلى كون "یجب على كل متقاض ممارسة حقوقه طبقا لقواعد حسن النیة" صراحة على أنه 

بالدرجة الأولى، و التي عرفت طیلة الشركةمصلحةدعوى المستأنف علیهما من صنف الدعاوى الكیدیة لعدم مراعاتهما 
فترة تولي العارض لمهمة التسییر رواجا تجاریا ملحوظا لا تخطئه العین، فضلا عن كونهما یعرقلان بصفة دائمة و 
مستمرة عمل الجمعیات العمومیة و یرفضون التوقیع على محاضرها، و هدفهم وراء ذلك  هو الاستفراد بالشركة و 
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ا البنكي عن طریق ادعاء وقائع غیر صحیحة حسبما سیأتي بیانه، و یكونان بصنیعهما هذا قد الاستحواذ على حسابه
تعسفا في استعمال سلطتهما و یتقاضیان بسوء نیة لأنه لا وجود لأي سبب مشروع یسمح لهما بسلوك مسطرة عزل 

الإجراءات المنصوص علیها في من المجمع علیه قضاءا أن دعاوی الشركاء لا تسمع إلا بعد استنفاذ ، وانه المسیر
القانون الأساسي للشركة و المرور عبر الأجهزة المسیرة و المقررة لها، علما بأن القضاء لا یتدخل في أمور الشركة إلا 

الموضوع مباشرة لعزل المسیر دون الدعوة لقضاءبصورة استثنائیة متى توافرت موجباته، ذلك أن لجوء المستأنف علیهما 
لجمعیة العامة و تحدید جدول أعمالها یعد طلبا سابقا لأوانه، و هو ما سبق لمحكمة الاستئناف بفاس أن عبرت الانعقاد ا

من المقرر قانونا أن عزل ، و 887/2011في  الملف عدد 20/12/2011المؤرخ في 1771عنه في قرارها رقم 
مة لها صلة بتسییر الشركة، و التي من المسیر عن طریق القضاء لا یكون إلا في حال تحقق أخطاء خطیرة و جسی

شأنها أن تحول دون استمرار الشركة في أداء نشاطها التجاري بشكل مألوف و طبیعي، و بالتالي فإن ما أسس علیه 
69المستأنف علیهما مقالهما الافتتاحي من أسباب لا تشكل خطأ في التسییر أو سببا مشروعا یبرر العزل بمفهوم المادة 

المتعلق بشركات التضامن و شركة التوصیة البسیطة و شركة التوصیة بالأسهم و الشركة ذات 5- 96ن رقم من القانو 
المسؤولیة المحدودة و شركة المحاصة، ذلك أنه في ما یخص السبب الأول المتعلق بعرقلة عمل السید الحسین 

بتدعة بتواطؤ مع من یعنیه الأمر، خاصة بصفته مراقبا للحسابات، فإن الأمر یتعلق بواقعة مختلقة و م*********
و أن كتابه الإخباري المجرد خال مما یفید إشعار العارض بالطرق القانونیة بموعد الإجراء المطلوب داخل الآجال 
المعتبرة قانونا، و بالتالي فإن الأمر یتعلق فقط بإفادة غیر منتجة حررت فقط بناءا على طلب، ولا تنهض حجة على 

، مراقب الحسابات، ولا یسوغ تبعا لذلك ترتیب أي أثر قانونی علیها، لأنها بكل بساطة لا تلزم سوی محررها عرقلة مهام
درهم و 300.000,00في ما یخص السبب الثاني لطلب العزل المتخذ من بیع العارض لعلامة الشركة بمبلغوانه

لیه بحجة أنه سبق للعارض أن أدرج مقابل بیع تقییده بحسابه الخاص بدل حساب الشركة، فإن هذا الزعم مردود ع
العلامة التجاریة بحساب الشركة لدى البنك المغربي للتجارة و الصناعة حسبما تؤكد ذلك كشوفاتها البنكیة المدلى بها 

یأخذ من جدید رفقة المقال الاستئنافي، و التي سبق للعارض أیضا أن أحالها على الخبیر محمد ینبوع بناني، غیر أنه لم 
في ما یتعلق بالسبب الثالث المتصل بعدم ،وانه  ومضمنها بعین الاعتبار أثناء إعداده لتقریره المنتقد لغایات في نفسه

درهم المسلم للعارض من طرف المستأنف علیهما بحساب الشركة، فإن المبلغ المذكور 294.000,00تسجیل مبلغ 
SARLلمصلحة العارض بصفته الممثل القانوني لشركةحول لفائدة الشركة الایطالیة مانحة الامتیاز

باعتباره دفعة مبدئیة تتعقبها دفعات منتظمة مقابل استغلال العلامة التجاریة موضوع حق الامتیاز *********
ITالتجاري، علما بأن العارض هو الطرف الذاتي الوحید الذي یحق له الاستئثار بثمار استغلال العلامة التجاریة 

STYLE بالمغرب حسب البین من عقد الامتیاز المستدل بصورة منه، أما بخصوص ما یدعیه المستأنف علیهما من
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قائمة فقط على رخصة استغلال الاسم التجاري المذكور فإن كلا من عقد تفویت الحصص *********كون شركة 
هما یتضح أن نشاط الشركة یتمثل في بیع الاجتماعیة و النظام الأساسي للشركة یفندان ذلك، فبالرجوع إلى أحكام

،  وتسویق جمیع مواد التجمیل سواء عن طریق التقسیط أو الجملة ، فضلا عن أعمال الاستیراد والتصدیر إلى الخارج
أن المستأنف علیهما تعهدوا بمقتضى النظام المعدل للقانون الأساسي للشركة بقبول جمیع الالتزامات المنجزة من وكما 

في ما یخص السبب الرابع و الأخیر ، و ارض في مواجهة الغیر حسب الثابت من مادته السادسة عشرةطرف الع
للذمة دون موافقة المستأنف علیهما، فإنه غني عن البیان أن العلة راءا بعلق بإنجاز محضر جمع عام یتضمن إالمت

ن ثمة قنوات قانونیة و آلیات موازیة یمكن المثارة على فرض جدیتها لا تعتبر لوحدها مبررا لعزل المسیر، طالما أ
على مصالح الشركة، و ذلك عن طریق مباشرة مسطرة بطلان محضر الجمع العام أو إبطال القرارات إعمالها حفاظا
ینبغي التأكید على أن الخبرة المأمور بها من لدن القضاء الاستعجالي لدى المحكمة التجاریة بالرباط، ، وانه المتخذة عقبه

التي اعتمد نتائجها الحكم المطعون فیه بشكل مطلق حسب الثابت من تعلیله مجرد تقریر مجاملة، لأنه انحاز للطرف و 
المستأنف علیه، لاسیما وأنه لم یعرض الوثائق و المستندات المدلى بها من طرف العارض أثناء إجراء الخبرة المنتقدة، 

و لم تكن بذلك عنوانا للحقیقة، فضلا عن ضح بالحیثیات أعلاهلطات حسب ما و كما أنها تضمنت العدید من المغا
كونها مجردة من أي أساس موضوعي لارتكازها فقط على تقدیر شخصي أرید به باطل، و بالتالي فإنه لا یسوغ إعمال 

یة أن سیتضح للمحكمة بتفحصها الدقیق لوثائق القض، وكما نتائجها في إثبات ما وقع الإدعاء زورا وبهتانا بشأنه
المستأنف علیهما لم یثبتا وجه تضررهما أو تضرر الشركة مما یزعمانه من إخلالات في التسییر، و هو ما لم تبرزه 

كان على المحكمة مصدرة ، و المحكمة التجاریة بالرباط بشكل دقیق و حاسم في معرض تعلیل حكمها المطعون فیه
الأسباب المثارة صلب مقال الادعاء أن تعتمد أي إجراء من الحكم المطعون فیه أمام منازعة العارض الجدیة في 

إجراءات تحقیق الدعوى إحقاقا للحق و صونا للعدالة بدل تأسیس نتیجة قضائها على خبرة أنجزت في إطار القضاء 
الاستعجالي، و كانت محل منازعة جدیة حسب الثابت من جواب العارض المدلى به أمام محكمة البدایة، الأمر الذي

.یتعین معه التصریح بإلغاء الحكم المستأنف

خرق قواعد الترجیح بین الحججمن حیث

العارض و مستنداته الرسمیة المثبتة للصورة الحقیقیة لوضعیة الشركة في لوثائقكان من شأن الفهم الصحیح و
من موجبات الحكم القضائي أن ، وانه شقها المتعلق بالأصول و الخصوم أن یغیر وجهة نظر المحكمة التجاریة بالرباط

یستوعب وقائع القضیة و حجج الأطراف، إلا أنه یتجلى ان الحكم المطلوب إلغاؤه أنه أجحف في سرد و بیان أدلة 
على ما أدلى به المستأنف علیهما من وثائق أضفى علیها من تلقاء نفسه العارض و مستنداته جاعلا نظره مقتصرا
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لئن كان قضاء الموضوع یتمتع بولایة تامة في تقدیر ، و لا ریب فیه إلى مضمنهاصبغة رسمیة جعلته یطمئن بشكل
قیمة الأدلة و الحجج المعروضة علیها، فإن سلطته التقییمیة و التقدیریة تتوقف على تحدید المرجع و الأساس المعتمد 

رقابته على مدى تطبیقها السلیم من قبلها في الأخذ بحجة أو دلیل دون الآخر لتمكین القضاء الأعلى درجة من بسط 
طرف العارض و صرف لحكم القانون، و علیه فإن الحكم المستأنف لما استبعد بشكل كلي سائر الوثائق المدلى بها من

،  ملتمسا  نات، مما یجعل حكمه عرضة للإلغاء بناءا على هذه العلةانظره عنها یكون قد خرق قواعد الترجیح بین البی
دم قبول  الطلب واحتیاطیا  التصریح برفض الطلب واحتیاطیا جدا  الأمر تمهیدیا  باجراء خبرة  جدیدة اساسا  الحكم بع

.

وارفق المقال  بنسخة  من الحكم المطعون  فیه  ونسخة من كشف  الحساب البنكي  للشركة  وصورة من عقد  
بالنظام  التعدیلي  للقانون الأساسي  لشركة الإمتیاز التجاري  وصورة من عقد  تفویت  الحصص  الإجتماعیة  المعزز 

.وصورة  من محاضر  الجموع  العامة 

جاء 08/09/2020وبناء على مذكرة  جوابیة المدلى بها من طرف  المستأنف علیهما  بواسطة نائبهما بجلسة  
أن الاستئناف الحالى یبقى على غیر اساس و لا یستقیم أمام قانونیة و نظامیة تعلیل الحكم المستأنف حسب ما فیها 

.سیتولى العارضان بسطه 

اإن دفع الطاعن بكون العارضین لم یلتمسا من محكمة الدرجة الأولى تعیین مسیر جدید و اعتباره لذلك خرقأولا 
كما أن دفع الطاعن بأنه كان على العارضین أن یضمنا مقالهما ملتمسا ، و منطقي قانونیا یبقى دون سند قانوني أو 

رامیا الى الإذن لهما بعقد جمع عام استثنائي یكون جدول أعماله تعیین مسیر أو مسیرین من الشركاء یعهد له مهام 
من 69طبقا لمقتضیات المادة لسبب مشروعدعوى عزل المسیر لار القانوني الذي أفرده المشرع التسییر یخرج عن الإط

ذلك انه من الثابت قانونا و قضاء انه یبقى من حق كل ، و المتعلق بالشركات ذات المسؤولیة المحدودة 5-96القانون 
ث ارتكابه خطا جسیما شریك اللجوء الى القضاء قصد المطالبة بعزل مسیر في شركة ذات مسؤولیة محدودة في حالة تبو 

المتعلق بالشركات ذات المسؤولیة المحدودة 5- 96من القانون 69با مشروعا حسب مفهوم المادة شكل سبیفي التسییر 
أن ما أورده الطاعن بخصوص مهام التسییر عقب عزله قضائیا یبقى على غیر أساس على اعتبار أن هناك قنوات ، و 

صفة نظامیة و قانونیة خلافا لما یعرفه قانونیة واضحة سیتم سلوكها في حینها من أجل ضمان استمراریة نشاط الشركة ب
تسییرها حالیا من اخلالات و الكل في إطار ما یترتب على العزل القضائي قانونا حسب صریح منطوق الحكم المستأنف
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وجب التذكیر بأن ما تمسك به الطاعن لعدة مرات بعقد الجموع العامة یبقي نابعا من یقینه ان توفره على ثانیا 
سیمكنه من معارضة أي قرار لا یخدم GHM INVESTمجموع الحصص المشكلة لرأسمال شركة من 50%نسبة 

المتعلق بالشركات ذات المسؤولیة المحدودة 5- 96من القانون 69مصلحته الشخصیة عكس ما یتیحه صریح المادة 
عزل المسیر في حالة تبوث الذي یفسح المجال لأي شریك مهما كانت نسبة مساهمته في رأسمال الشركة بالتقدم بدعوى 

لعقد جمع عام شترط صراحة ضرورة اللجوء المسبق لا ت5- 96من القانون 69أن المادة ، و السبب المشروع لهذا العزل
ذلك أنه لو توافر لدى العارضین النصاب القانوني للتصویت بعزل المسیر في ، و استثنائی قصد عزل المسیر المخالف

بالتالي ، وانه  و 5- 96من القانون69لبادرا الى ذلك دون اللجوء الى القضاء في اطار المادة الجمع العام الاستثنائي 
.5- 96من القانون 69فإن الدعوى الحالیة تبقى نظامیة من الناحیة الشكلیة و القانونیة طبقا ما تنص علیه المادة 

لا تشكل خطأ في التسییر او سببا اعتبر الطاعن أن ما أسس علیه العارضان دعوهما من اسباب : ثالثا - 
و حاول تبریر كل سبب منها بمبررات واهیة لا 5-96من القانون 69مشروعا یبرر العزل بمفهوم المادة 

.ترتكز على أساس 

:حول عرقلة عمل مراقب الحسابات -1

فته مراقبا بص*********بكل بساطة اعتبر الطاعن ان التقریر المنجز من طرف السید الحسین وانه و 
و اقعة مختلفة و مبتدعة بتواطؤ مع من یعنیه الأمر ، متناسیا أن مراقب GHM INVESTللحسابات في شركة 

الحسابات المذكور قد تم تعیینه بمقتضى أمر قضائي صادر عن السید قاضي المستعجلات لدى المحكمة التجاریة 
ة رسمیة تندرج في اطار المهام المسندة الیه في اطار قانون بالرباط في اطار مسطرة تواجهیة و ان تقریره یعتبر وثیق

وجب التذكیر أن عرقلة عمل مراقب الحسابات یبقى معاقبا علیها ، و الشركات و كذا في اطار الامر القاضي بتعیینه 
تحیل على المنظم للشركات ذات المسؤولیة المحدودة و التي5- 96من القانون 104بمقتضی الفقرة الثالثة من المادة 

انه في غیاب ما یفید خلاف ما هو ثابت من التقریر المنجز من ، و من قانون شركات المساهمة 406مقتضیات المادة 
و –قبل مراقب الحسابات و الذي یفید عرقلة مهامه من قبل الطاعن یبقى ذلك سببا مشروعا لعزله من مهام التسییر 

من خلال دفعه الخلط بین یحاول الطاعن ان من بیع علامة الشركةدرهما العائدة300.000,00حول مصیر مبلغ 
درهما في الحساب البنكي للشركة و عملیة تقیید هذا المبلغ في محاسبة الشركة و هما أمران 300.000,00دفع مبلغ 

ذلك أن ما وقفت علیه خبرة التسییر التي اعتمدها الحكم المستأنف هو أن الطاعن قد عمد الى تقیید ، و مختلفان تماما
درهما كمدفوعات شخصیة له في حسابات الشركة و تم تسجیلها في حسابه الجاري للشریك حیث 300.000,00مبلغ 

300طأ یتعلق ببیعه لعلامة الشركة بمبلغ تقریر خبرة التسییر أن الختعتبر دیونا شخصیة له على الشركة حیث جاء في
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ذلك أنه بالرجوع إلى تقریر الخبرة المنجزة من ، و الف درهم و تقیید المبلغ المذكور بحسابه الخاص لا بحساب الشركة 
قائمة فقط على رخصة استغلال الاسمGHM invest Sarlأن شركة یتضحقبل الخبیر السید محمد ینبوع بناني

MASTERعبر التراب الوطني وهو ما یسمى IT STYLE INTERNATIONALعلامة الالتجاري و
FRANCHISEعلامة للأغیاروأن لها الحق في بیع حق استغلال هذه الLES SOUS FRANCHISES وقفت ، و

لغیر درهم ل300.000.00بمبلغ خبرة التسییر على عملیة بیع المسیر لرخصة استغلال اسم الشركة و العلامة التجاریة 
درهم والثانیة بالدار البیضاء بمبلغ200.000.00الأولى بمدینة وجدة بمبلغSOUS FRANCHISESالذي یسمى 

درهم بحسابه الخاص ثم قام 300.000.00درهم وأكدت أن المسیر استخلص هذه المبالغ ما مجموع 100.000.00
وخلص تقریر الخبرة في هذا الشق أن عملیة 31/03/2017و 28/02/2017بدفعها في الحساب الجاري بتاریخ

و أن منتوج هذا البیع هو GHM invest Sarlبیع الرخصتین السالفتي الذكر تعتبر عملیة تجاریة لفائدة شركة 
درهم یستوجب ضمه لرفع المعاملات كمداخیل إضافیة ینتج عنها الرفع من مستوى أرباحها واعتبرت أن 300.000.00

بالتالي هذا الخرق یشكل ، و مداخیل في خانة رقم المعاملات یمثل خرقا كبیرا في محاسبة الشركةعدم تسجیل هذه ال
على كذلك و یتعین التصریح بردهغیر أساسبالتالي یبقى وجه الطعن هذا على ، و سببا مشروعا لمطالبة بعزل المسیر 

.حالته و علاته 

المسلم من طرف كل واحد من العارضین في محاسبة الشركة درهم  294.000,00حول عدم تسجیل مبلغ -2
:و بالخصوص في الحساب الجاري للشریك 

درهما و أنه لم یقم 294.000,00حساب الشركة مبلغ في ینكر ان كل من العارضین قد دفع ان الطاعن لم 
ذا الخصوص من محاسبة الشركة بتقیید هذین المبلغین في حسابهما الجاري للشریك حتى یتمكنا من ضمان حقوقهما به

ذلك أن العارضین لا یعنیهما فیما تم صرف . أن ما تذرع به الطاعن في هذا الشأن یبقى غیر جدي بالمرة، و كدائنین
المبلغین المدفوعین بقدر ما یعنیهما حفظ و ضمان حقهما في استرجاع المبلغین المدفوعین بتقییدهما كدین في حسابهما 

و ، هو الأمر الذي لم یقم به الطاعن في مخالفة للقواعد المحاسبیة رغم اقراره القضائي بالتوصل بهما الجاري للشریك و 
من جهة ثانیة، فإن دفع الطاعن بأنه هو الطرف الذاتي الوحید الذي یحق له الاستئثار بثمار استغلال العلامة التجاریة 

IT STYLE INTERNATIONALEیة و غیر صحیح بالمرة على اعتبار أن عقد یبقى خارج سیاق الدعوى الحال
کمسیر خلافا لما الممثلة من قبل الطاعنGHM INVESTمبرم بین مالكة العلامة و شركة Franchiseالامتیاز 

.بالتالي یتعین رد وجه الطعن هذا لعدم جدیته و جدواه ، و زعمه عن غیر حق
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:للذمة دون موافقة العارضین حول انجاز الطاعن لمحضر جمع العام یتضمن ابراء -3

دفع الطاعن بان هذا السبب على فرض جدیته لا یعتبر لوحده مبررا لعزل المسیر و أنه بإمكان الشركاء مباشرة 
أن دفع الطاعن هذا یبرز مدى عدم مبالاته ، و عقبه مسطرة بطلان محضر الجمع العام أو إبطال القرارات المتخذة

ت في التسییر و التي بلغت حد انجازه محضر جمع عام تم تضمینه ان العارضین منحاه بخطورة ما یقوم به من اخلالا
أن ذلك یعتبر تزویرا یحتفظ العارضان بحقهما في مباشرة ، و ابراء للذمة عن التسییر رغم معارضتهما الصریحة لذلك 

خبرة التسییر بهذا الشأن الشئ أن الطاعن لم یثبث خلاف ما وقفت علیه، و المساطر الكفیلة بضمان حقوقهما بشأنه 
.الذي یجعل طعنه مجردا و على غیر اساس 

ن طعن المستأنف المجرد في خبرة التسییر المنجزة بصفة تواجهیة یبقى على غیر فإ:حول خبرة التسییر : 4
م أساس خصوصا أمام عدم جدیة دفوعه بخصوص كل إخلال وقفت علیه الخبرة الشيء الذي یتعین معه رد مزاع

.الطاعن بخصوصها على حالتها و علاتها

ن دفع الطاعن بعدم اثباث العارضین لوجه تضررهما او تضرر الشركة یبقى مردودا على اعتبار أن الضرر أ:5
لا تنص على 5-96من القانون 69ثابث جراء الاخلالات الخطیرة المسجلة في حقه من جهة و اعتبارا لكون المادة 

أن الحكم المستأنف اعتبر أن الأخطاء المرتكبة ، و زم للتقدم بدعوى عزل المسیر لسبب مشروع إثبات الضرر کشرط لا
بیع من قبل الطاعن تمس المصلحة المالیة للشركة و الشركاء بالتصرف في اموال الشركة بشكل انفرادي و ابرام عقود

.الحسابات من القیام بدورهالشخصیة للمسیر و مسك محاسبة غیر مضبوطة و عدم تمکین مراقبللمصلحة

أن الحكم المستأنف یبقى معللا تعلیلا قانونیا صحیحا و مرتكزا على معطیات موضوعیة و اخلالات ثابثة :6
بمقتضى وثائق رسمیة و اجراءات تحقیق قضائیة تمت بصفة تواجهیة بین الطرفین خصوصا و أن ما تمسك به الطاعن 

مل في طیاته اقرارا صریحا بارتكابه تلك الإخلالات المشكلة لأسباب مشروعة لعزله في استئنافه یبقى مجردا وعاما یح
بالتالي تبقى الأخطاء الجسیمة في التسییر التي اعتمدها الحكم المستأنف ، و قضائیا و محاولته تبریرها دون مسوغ قانوني

.مستأنف وتحمیل الطاعن  الصائر، ملتمسة  تأیید الحكم الكأسباب مشروعة لعزل المسیر ثابتة في حق الطاعن 

حضر نائب  المستأنف وادلى  بمذكرة 6/10/2020وبناء على ادراج  الملف بعدة جلسات  كانت أخرها جلسة 
تاكیدیة  حاز الأستاذ رازیق  نسخة منها وتخلف كل من المستأنف  علیه الثالث  والرابع  رغم التوصل  فتقرر  حجز 

.20/10/2020الملف  للمداولة  قصد النطق  بالقرار  بجلسة 
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حكمــة الاستئـنافم
.حیث تمسك الطاعن باوجه استئنافه المبسوطة اعلاه

المتعلق بشركة التضامن وشركة التوصیة 5.96من القانون 69وحیث لما كانت الدعوى مقدمة في اطار المادة 
كل شریكمحاصة ، والتي تعطي الحق لالبسیطة وشركة التوصیة بالأسهم والشركة ذات المسؤولیة المحدودة وشركة ال

المسیر عند توفر سبب مشروع ودون ان یكون ملزما وخلافا لما تمسك به الطاعن ان یضمن عزلبللمطالبة قضائیا 
مقاله ملتمس بتعیین مسیر جدید والذي یبقى من الاختصاص الحصري لجمعیة الشركاء والقضاء لا یتدخل في هذا 

عقد جمع عام یكون جدول أعماله تعیین مسیر جدید للشركة، مقتصر على تعیین وكیل للدعوة لهالاطار، بل یبقى دور 
یات لیس من شأنه التأثیر على السیر العادي للشركة طالما أن المشرع قد اوجد آللسبب مشروع  وأن عزل المسیر

.والحفاظ على مصالحهاقانونیة أخرى لضمان استمراریتها

یك لمسطرة طلب تعیین وكیل لدعوة لعقد جمع عام قبل السالفة الذكر لا تشترط سلوك الشر 69وحیث إن المادة 
على الاقل وإما الانصبةیتم إما بقرار متخذ من الشركاء الممثلین لثلاثة ارباع مباشرة دعوى عزل المسیر، لأن العزل 

هة حقممارسهعن طریق القضاء ولا سیما عند عدم توفر الشریك على النسبة المذكورة أعلاه من الرأسمال والتي تخول
هو الخطأ المرتكب من 69في عزل المسیر في اطار جمع عام استثنائي ، وأن السبب المشروع لعزل المسیر بمفهوم 

طرفه والناتج عن مخالفة المقتضیات القانونیة المنظمة لشركة ذات المسؤولیة المحدودة أو مخالفة النظام الاساسي 
م یشترط حصول ضرر كشرط اساسي لعزل المسیر لسببین أولهما، ان للشركة أو ارتكاب خطأ في التسییر وان المشرع ل

الضرر مفترض لأن من شأن الاخطاء المرتكبة أن تحلق ضررا بالذمة المالیة للشركة أو المصالح الشخصیة للشركاء
.لمناقشة في إطار دعوى المسؤولیة المدنیة للمسیرینوثانیهما أن الضرر یكون له محل ل

والمنجزة من طرف 5.96من القانون رقم 82الثابت من تقریر الخبرة المأمور بها في اطار المادة وحیث لما كان 
الخبیر محمد ینبوع بناني أن الشركة لم تقم بتسجیل رخصة الاستغلال الممنوحة لها من طرف الشركة الام بایطالیا في 

ل بأحد الالتزامات الملقاة على عاتقه بصفته تلك اخادیة وهو ما یفید أن المسیر قد محاسبتها ضمن التثبیتات غیر الم
والذي یلزم كل شخص معنوي له صفة تاجر ان یسجل 5.88وهو مسك محاسبة منتظمة وفق مقتضیات القانون رقم 

جمیع الحركات المتعلقة باصول وخصوم منشأته ، مرتبة تبعا لتسلسلها الزمني ، عملیة عملیة ویوما بیوم في محاسبته 
ة یالدفاتر المحاسبة واعداد قوائم تركیبیة عند اختتام كل سنة مالیة وان كل امتناع عن تقیید عملیة محاسب،مع مسك

هو هسیجعل المحاسبة لا تعطي صورة صادقة عن اصول وخصوم المنشأة ونتائج استغلالها وأن دفع الطاعن بأن
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یبقى مخالف للواقع لأن عقد الامتیاز ئثار باستغلال العلامة التجاریةالطرف الوحید الذي یحق له الاست
)FRANCHISE ( مبرم بین مالكة العلامة وشركةGHM INVEST الممثلة من قبل الطاعن كمسیر، وان ما  تمسك

به الطاعن بأنه ادرج مقابل بیع العلامة التجاریة بحساب الشركة لدى البنك المغربي للتجارة والصناعة مستدلا بكشوفات 
مؤسس لأن الثابت من تقریر الخبرة أن الطاعن قام ببیع رخصتي استغلال العلامة بمبلغ حسابیة یبقى غیر 

و 28/02/2017درهم استخلص بحسابه الخاص تم قام بدفعه في الحساب الجاري للشركة بتاریخ 300000,00
مبلغ المذكور لأن ه الشركة على اساس أن الطاعن دائن لها بالما یعني ان المبلغ سجل في محاسبوهو31/03/2017

لهم المطالبة بها بصفتهم دائنین یحقالمبالغ المدفوعة في الحساب الجاري تعتبر دینا بذمة الشركة لفائدة اصحابها 
واقعة تقیید المبلغ المذكور بمحاسبة الشركة تم لمصلحة الطاعن ، وان الحكم المستانف استند ایضا فیما وبذلك فإن

وأن منازعة الطاعن في الكتاب الصادر عن هذا الاخیر والذي ، مال مراقب الحسابات قضى به على عرقلة الطاعن اع
بالمهمة بالمقر الاجتماعي وتمكینه من الوثائق اللازمة، تبقى مجردة لاسیما وان هأفاد فیه ان مسیر الشركة رفض قیام

على احترام مبدأ المساواة بین الشركاء والتسییر والسهر مراقب الحسابات، هو جهاز مستقل یعمل على مراقبة الحسابات 
وغیر تابع لاي جهاز داخل الشركة وضمانا لهذا الدور المنوط به ، فإن المشرع یعاقب مسیري الشركة عن عرقلة 

التي تحیل على المادة 5.96من القانون 104المراجعات أو المراقبات التي یجریها مراقبوا الحسابات في اطار المادة 
نازلة الحال معین بمقتضى أمر مراقب الحسابات في المتعلق بشركات المساهمة ، وأن 17.95نون رقم من القا406

استعجالي وهو ینم عن فقدان الشركاء الثقة في المسیر، وأن الثابت من تقریر الخبرة أن محضر الجمع العام الذي 
اء الذمة غیر موقع من طرف المستأنف ومنح المسیر ابر 31/12/2017صادق على حسابات السنة المالیة بتاریخ 

علیهما، وتأسیسا علیه فإن الاخلالات أعلاه تدخل في مفهوم السبب المشرع الذي اعتمده الحكم المطعون فیه معتبرا أن 
عزل المسیر یكون قد صادف الصواب ویتعین لیة للشركة والشركاء وهو بقضاءه بالاخطاء المرتكبة تمس المصلحة الما

.الصائر على عاتق الطاعنتأییده وترك

لهــذه الأسبـــاب
.وحضوریاعلنیاا ، وهي تبت انتهائیمحكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاءتصرح

.الاستئنافبقبول:في الشكــل

.الطاعنعاتقترك الصائر على و المستأنفالحكمتأییدوبرده:الموضوعفي

.الیوم والشهر والسنة أعلاه بنفس الهیئة التي شاركت في المناقشةوبهذا صدر القرار في 

كاتب الضبطالمقرر           المستشارالرئیس           



أ/ ك 

المحفـوظ بكتابـة الضبـطالقرارأصل 

البیضاءبالدارالتجاریةالاستئنافمحكمةـب

و طبقـا للقـانونباسـم جلالـة الملــك

محكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاءأصدرت
2020/10/27بتاریخ 

:وهي مؤلفة من السادة
رئیسة  ومقررة

شارا ــــــــــمست
مــستــشــــــــارا

بمساعدة كاتب الضبط
:الآتي نصهالقرارفي جلستها العلنیة 

.**********د ـمحمالسید:بین
عنوانه 

.المحامي بـهیئة آسفيابراهیم زعنونالاستاذینوب عنه
من جهةمستأنفا بوصفه

.**********احمد السید: وبین 
عنوانه  

.المحامي بـهیئة آسفيیوسف ارحیلةالاستاذینوب عنه
.من جهة أخرىعلیه مستأنفا بوصفه

المملكة المغربیة
السلطة القضائیة

التجاریةالاستئنافمحكمة
البیضاءبالدار

2665: رقمقرار
2020/10/27: بتاریخ
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.بناء على مقال الاستئناف والحكم المستأنف ومستنتجات الطرفین ومجموع الوثائق المدرجة بالملف
.وبناء على تقریر المستشار المقرر الذي لم تقع تلاوته بإعفاء من الرئیس وعدم معارضة الأطراف

.22/09/2020لعدة جلسات آخرها جلسة واستدعاء الطرفین 
من قانون المسطرة 429وما یلیه و328من قانون المحاكم التجاریة والفصول 19المادة وتطبیقا لمقتضیات

.المدنیة
.المداولة طبقا للقانونوبعد 

:في الشكــل
بواسطة نائبه الاستاذ ابراهیم زعنون بمقال استئنافي مؤداة **********حیث تقدم الطاعن السید محمد 

یستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجاریة بالدارالبیضاء 01/07/2020عنه الرسوم القضائیة بتاریخ 
القاضي في منطوقه في الشكل 8356/8204/2019في الملف عدد 689تحت عدد 30/01/2020بتاریخ 

درهم بخصوص نصیبه في 23.625,00بقبول الطلب وفي الموضوع بأداء المدعى علیه لفائدة المدعي مبلغ 
31/12/2019الى غایة 01/04/2019الأرباح عن المحل التجاري الكائن بمركز لغیات آسفي عن المدة من 

.ر وبرفض باقي الطلباتمع تحمیله الصائ
، مما یتعین معه التصریح بقبول الاستئناف للطاعنوحیث إنه لا دلیل بالملف على تبلیغ الحكم المستأنف

.لاستیفائه كافة الشروط الشكلیة المتطلبة قانونا
:في الموضـوع

تقدم المدعي 25/07/2019حیث یستفاد من وثائق الملف ومن محتوى الحكم المطعون فیه أنه بتاریخ 
بواسطة نائبه الاستاذ یوسف ارحیلة بمقال مؤدى عنه الرسم القضائي الى المحكمة **********السید احمد 

سلم بمقتضاه المدعي 19/11/2011أنه بناء على عقد الشراكة المؤرخ في التجاریة بالدارالبیضاء عرض فیه
للمدعى علیه المحل التجاري الكائن بمركز الغیات طریق الصویرة قیادة الغیات آسفي من أجل استغلاله في بیع 

من الأرباح، وأن المدعى علیه امتنع عن تسلیم المدعي نصیبه في الأرباح منذ فانح أبریل %50الدجاج مقابل 
اره غیر أن الإنذار لم یسفر عن أي نتیجة إیجابیة بعد أن عرض المدعى ، مما اضطر معه المدعي إلى إنذ2019

لضآلتهدرهم عن شهري أبریل وماي، وأن المدعي رفض التوصل بهذا المبلغ1.600,00علیه على المدعي مبلغ 
درهم 5.000,00تعویضا مسبقا قدره لفائدتهمقارنة مع مداخیل المحل، ملتمسا الحكم على المدعى علیه بأدائه 

إلى غایة 01/04/2019والحكم بإجراء خبرة حسابیة قصد تحدید مداخیل المحل المدعى فیه عن المدة ما بین 
مرفقا مقاله بإنذار، محضر . صدور الحكم مع حفظ حقه في تحدید طلباته النهائیة والنفاذ المعجل وتحمیله الصائر

.تبلیغ إنذار، محضر إخباري وعقد شراكة
بمذكرة جاء فیها أن المدعي لم یدل بما یفید ملكیته للمحل الذي یدعي بواسطة نائبهیهالمدعى علوأجاب

استغلاله من طرف المدعى علیه، وأن عقد الشراكة لم یحدد مكان وعنوان المحل، وأن عقد الشراكة مؤرخ في 
معه یتعینقال، وأن الصفة من النظام العام، مماكما جاء في الم19/01/2011ولیس في 19/11/2011
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وفي الموضوع فإن المدعى علیه بعد توصله بالإنذار بادر إلى أداء ما بذمته للمدعي . عدم قبول الطلببالتصریح
الذي رفض تسلم نصیبه، وأنه قام بإیداع نصیب المدعي من الأرباح بصندوق المحكمة الابتدائیة بآسفي داخل أجل 

درهم المتعلق بالمحل كما یؤكد ذلك 800,00المتفق علیه هو مبلغ یوما من توصله بالإنذار، وأن المبلغ 15
درهم 800,00الشاهد فیصل جعفر الذي یشتغل مع المدعى علیه لمدة سنتین، وأن أرباح المحل لا تصل إلى مبلغ 

ما أن ونادرا ما یحقق المدعى علیه هذا المبلغ لكونه یسلم المبلغ المذكور للمدعي ویتحمل هو باقي المصاریف، ك
محلا مخصصة لبیع 20المحل لا یرقى إلى مستوى المحلات التجاریة التي تدر أرباحا كبیرة، كما أن هناك 

الدجاج، وأن المحضر الإخباري المدلى به یفید أداء المدعى علیه ما بذمته للمدعي عن شهري أبریل وماي من 
800,00نصیب المدعي المتمثل في مبلغ لأداء ه، ملتمسا الحكم برفض الطلب وبتسجیل استعداد2019سنة 

إلى حدود یومه، مرفقا مذكرته بمحضر إخباري، إشهاد ووصلي 01/06/2019درهم عن كل شهر عن المدة من 
.أداء

حكما تمهیدیا بإجراء خبرة حسابیة 10/10/2019الإجراءات المسطریة أصدرت المحكمة بتاریخ تماموبعد 
خلص فیه الى تحدید 08/01/2020الذي أودع تقریره بكتابة الضبط بتاریخ بواسطة الخبیر السید مصطفى مسلك

درهم 2.650,00درهم، ونصیب المدعي من الأرباح في 5.250,00الربح الصافي الشهري للمحل في مبلغ 
.درهم عن المدة موضوع الطلب23.625,00ومجموع نصیبه في تلك الأرباح في مبلغ 

برة ومناقشة القضیة أصدرت المحكمة الحكم المشار إلیه أعلاه والذي استأنفه وبعد تعقیب الطرفین على الخ
المستأنف خرق القانون ونقصان التعلیل الموازي لانعدامه، بدعوى أنه دفع خلال المدعى علیه ناعیا على الحكم

ه من طرفه، وأن عقد المرحلة الابتدائیة بكون المستأنف علیه لم یدل بما یفید ملكیته للمحل الذي یدعي استغلال
لم یحدد مكان وعنوان المحل وكون العقد مضمن به تاریخ غیر الذي ضمن بالمقال الافتتاحي والإنذار، ةالشراك

الدفع واكتفت بالرد علیه بكون توصل المستأنف علیه كان بالعنوان المضمن غیر أن المحكمة لم تلتفت الى هذا
درهم 800,00اد ضمن به محرره كون المستأنف علیه كان یتسلم مبلغ بالحكم أعلاه، كما أن العارض أدلى بإشه

ي بین الطرفین، وأن هذا الاتفاق جاء لاحقا للاتفاق الكتابي، مما كان یتعین معه على و شهریا بناء على اتفاق شف
هاد من جهة أخرى فإن العارض قد أدلى بإش. المحكمة مصدرة الحكم المطعون فیه التصریح بعدم قبول الطلب

صادر عن المسمى فیصل جعفر والذي اشتغل لدى العارض مدة سنتین على التوالي وكان شاهدا على تسلیم 
درهم شهریا عكس ما صرح به الخبیر بمناسبة إجرائه للخبرة بعین المكان، وأن المحكمة 800المستأنف علیه لمبلغ 

ه في النازلة تكون قد خرقت القانون، وبخصوص المطعون في حكمها بعدم استدعائها للشاهد والاستماع الى إفادت
الاستناد في إنجاز الخبرة على السجلات التجاریة او على الخبیرالحكم التمهیدي أوجب فإنالخبرة الحسابیة، 

الفواتیر الممسوكة من كلا الطرفین إن وجدت، وان لم توجد فاستنادا الى الأرباح المحققة للمحلات المشابهة للمحل 
وانه أشار في تقریره الى أنه في غیاب .وان الخبیر لم یتقید بمقتضیات الحكم التمهیدي. ارس نفس النشاطالتي تم

بالتقسیط فإن الدخل الصافي الشهري هو وثائق حسابیة ودفاتر تجاریة للمحل التجاري المخصص لبیع الدجاج
وثائق الحسابیة وجب على الخبیر ان یستند أنه في حالة غیاب تلك الإلىدرهم، وقد أشار الحكم التمهیدي 5.250
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التي تمارس نفس النشاط وهو تفي إنجازه للخبرة المأمور بها الى الأرباح المحققة للمحلات المشابهة للمحلا
اكتفى وان الخبیر .الشيء الذي لم یتقید به الخبیر وهو ما یجعل تقریره غیر منسجم وما سطره الحكم التمهیدي

بتصریحات المستأنف علیه في إنجاز الخبرة دون التفات لتصریحات الطرف المستأنف وهو ما یفید عدم التزام 
توصل إلیه الخبیر بعید كل البعد عن الواقع وجاء وأن ما. الخبیر للحیاد وجاء تقریره مشوبا بالمغالاة والمحاباة

في تحدیده لأرباح المحل الذي هو عبارة عن دكان لبیع عتمدهاالأسس التي امبالغا فیه، وانه لم یبین في تقریره 
الدجاج بالتقسیط وان الجماعة التي یتواجد بها لا تعرف أي رواج تجاري وإنما على العكس من ذلك فهي تعرف 

واجا وانه اعتاد إنجاز الخبرات بمدینة الدارالبیضاء والتي تعرف ر . ركودا في جمیع المجالات ولیس في التجارة فقط
وان تقریر الخبرة لم یرتكز على أي أساس قانوني أو واقعي . تجاریا كبیرا وأسقط ما یتوصل إلیه على هذا المحل

أداء ما بذمته عن شهري أبریل وماي وأدلى المستأنف بما یفید . مما یلیق معه القول بإجراء خبرة حسابیة مضادة
دة المذكورة، فیكون بذلك الحكم الابتدائي خارقا للقانون وغیر ومع ذلك قضى الحكم الابتدائي بالأداء عن الم2019

وانه وما دام ان الاستئناف ینشر الدعوى من جدید فإن العارض یكون محقا في بسط دفوعاته . كافیامعلل تعلیلا
كم والتمس دفاع المستأنف في الأخیر التصریح بقبول الاستئناف لنظامیته وموضوعا بإلغاء الح.أمام المحكمة

وبعد التصدي الحكم أساسا بعدم قبول الطلب واحتیاطیا برفضه واحتیاطیا جدا بإجراء خبرة حسابیة المستأنف 
درهم تخصم منه المصاریف لیصبح 4.000,00مضادة واحتیاطیا الحكم بتحدید الدخل الشهري للمحل في مبلغ 

ستأنف أدى ما بذمته للمستأنف علیه عن درهم مع الأخذ بعین الاعتبار كون الم800نصیب المستأنف علیه هو 
.وأرفق المقال بنسخة من الحكم المطعون فیه.2019شهري أبریل وماي 

لفائدة ألفي خلالها بالملف مذكرة جوابیة 22/09/2020وبناء على إدراج الملف بعدة جلسات آخرها جلسة 
المستأنف علیه مفادها أن الحكم المستأنف كان صائبا فیما قضى به ، ملتمسا في نهایتها الحكم بتأییده ، سلمت 

المقال، فاعتبرت المحكمة القضیة جاهزة للبت وقررت حجزها فأكدنسخة منها للاستاذ مداح عن الاستاذ زعنون 
.27/10/2020للمداولة للنطق بالقرار بجلسة 

یـــــــــــــــــــــــــــــــــلالتعــل
.الطاعن بالأسباب المبسوطة أعلاهحیث تمسك 

ملكیته للمحل موضوع النزاع یبقى غیر جدیر وحیث إن دفع الطاعن بكون المستأنف علیه لم یدل بما یفید 
ولذلك فإن عقد الشراكة بالاعتبار، لأن الأمر في النازلة یتعلق بالمطالبة بنصیب في الأرباح التي یحققها المحل، 

.الذي یربطه بالمستأنف علیه هو الذي یعنیه موضوعه ولیست ملكیة المحل
وحیث خلافا لما أثاره الطاعن فإنه لما كان الثابت للمحكمة مصدرة الحكم المطعون فیه من أوراق الملف 

سبق أن توصل بالإنذار الموجه له من طرف المستأنف علیه –المستأنف –أن المدعى علیه علیهاالمعروضة 
قیادة الغیاتبعنوان المحل التجاري موضوع النزاع الكائن بمركز غیات طریق الصویرة 15/05/2019تاریخ ب

أن عقد الشراكة قد انصب على محل آخر غیر المحل موضوع النزاع الذي یتواجد به یفیدآسفي ولم یدل بما 
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ن المحكمة بذلك تكون قد استبعدت عن صواب دفع الطاعن بكون المستأنف علیه لم یحدد مكان المستأنف، فإ
.محل النزاعوعنوان 

وحیث إنه بخصوص ما أثیر بشأن تاریخ العقد وبأنه لیس هو التاریخ المضمن بالمقال الافتتاحي فإنه یبقى
.عوىغیر جدیر بالاعتبار، اذ لا تأثیر له على مجرى الددفعا كسابقه

درهم شهریا كنصیب 800وحیث إنه فیما یخص تمسك الطاعن بالإشهاد على تسلم المستأنف علیه لمبلغ 
في الأرباح التي یحققها المحل موضوع عقد الشراكة، فإن المحكمة استبعدته عن صواب ولم تكن في حاجة 

د الشراكة الرابط بین الطرفین والذي للاستماع للشاهد ما دامت قد توفرت لدیها المبررات لقضائها، ولاحظت أن عق
من قانون الالتزامات والعقود لم یحدد أي مبلغ كنصیب مستحق لأي 230یعتبر شریعتهما طبقا لمقتضیات الفصل 

.منهما، وإنما وقع الاتفاق بموجبه بین الطرفین على أن یتم اقتسام الأرباح مناصفة بینهما
الخبرة المأمور بها ابتدائیا، فإن الخبیر أشار في تقریره بأن المحـــــــــــل وحیث إنه خلافا لما نعاه الطاعن على 

درهم بعد خصم 5.250,00، وخلص الى تحدید مداخیله الشهریة في مبلغ لا یتوفر على وثائق محاسبیة
ع المحلات بعین الاعتبار موقع المحل وطبیعة النشاط التجاري المزاول به مقارنة ماخذآالمصاریف والتكالیف، 

.، مما یتعین معه رد السبب المثار بهذا الخصوص لعدم وجاهته التجاریة المماثلة
وحیث إنه بالاستناد الى ما ذكر یكون مستند الطعن على غیر أساس وبالتالي یكون الحكم المستأنف صائبا 

.ما آل إلیه طعنهفیما قضى به، الأمر الذي یناسب تأییده مع ترك الصائر على عاتق الطاعن اعتبارا ل

لهــذه الأسبـــاب
.وحضوریاعلنیاا وهي تبت انتهائیمحكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاءتصرح

.الاستئنافبقبول:في الشكــل
.مع إبقاء الصائر على رافعـهنفأالمستالحكمییدأتوبرده:الموضوعفي

.والشهر والسنة أعلاه بنفس الهیئة التي شاركت في المناقشةوبهذا صدر القرار في الیوم 

كاتب الضبطالمقرر           و الرئیس 



أ/ ك 

المحفـوظ بكتابـة الضبـطالقرارأصل 
البیضاءبالدارالتجاریةالاستئنافمحكمةـب

و طبقـا للقـانونباسـم جلالـة الملــك
محكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاءأصدرت
2020/02/25بتاریخ 

:وهي مؤلفة من السادة
رئیسة  ومقررة

شارا ـــــــــمست
العربــــــــي فریــس مستــشـــارا

الضبطةكاتببمساعدة 
:الآتي نصهالقرارفي جلستها العلنیة 

.******كمال السید: بین 
عنوانه 

.الدارالبیضاءالمحامي بـهیئة محمـد بنعرفة الاستاذینوب عنه
من جهةمستأنفا بوصفه

.******رشید السید:وبین
عنوانه زنقة 

.المحامي بـهیئة الرباطابتعزیز ثالاستاذینوب عنه
.مستأنفا علیه من جهة أخرىبوصفه

.******السیدة نزیهة  - : بحضــور 
اعنوانه

ینوب عنها 
.شركة ذات مسؤولیة محدودة في شخص ممثلها القانونيشركة مطعم الشاطئ - 

الكائن مقرها الاجتماعي 

المملكة المغربیة
السلطة القضائیة

التجاریةالاستئنافمحكمة
البیضاءبالدار

866: رقمقرار
2020/02/25: بتاریخ
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.بناء على مقال الاستئناف والحكم المستأنف ومستنتجات الطرفین ومجموع الوثائق المدرجة بالملف
.الأطرافوبناء على تقریر المستشار المقرر الذي لم تقع تلاوته بإعفاء من الرئیس وعدم معارضة 

.18/02/2020لعدة جلسات آخرها جلسة واستدعاء الطرفین 
من قانون المسطرة 429وما یلیه و328من قانون المحاكم التجاریة والفصول 19المادة وتطبیقا لمقتضیات

.المدنیة
.وبعد المداولة طبقا للقانون

:في الشكــل
بواسطة نائبه الاستاذ محمد بنعرفة بمقال مؤدى عنه الرسم القضائي ******حیث تقدم الطاعن كمال 

الصادر عن المحكمة التجاریة بالرباط بتاریخ 3859یستأنف بمقتضاه الحكم رقم 19/02/2019بتاریخ 
القاضي في منطوقه في الشكل بقبول الطلب وفي الموضوع 1743/8204/2018في الملف رقم 25/10/2018

الكائن مقرها الاجتماعي بشاطئ الیابوري بالرباط المسجلة بالسجل . م.م.شاطئ الأودایة شبحل شركة مطعم 
درهم 20.000,00سید عبدالمجید العراقي مصفیا لها وتحدد أتعابه في مبلغ لوتعیین ا52713التجاري تحت عدد 

.فض الباقيیؤدیها المدعي على أن تستخلص من منتوج التصفیة وتحمیل المدعى علیهم الصائر وبر 
حسب الثابت من غلاف التبلیغ المرفق 04/02/2019وحیث ان الحكم المستأنف بلغ للطاعن بتاریخ 

أي داخل الأجل القانوني، مما یتعین معه التصریح بقبول الاستئناف 19/02/2019بالمقال وتقدم باستئنافه بتاریخ 
.وأداءلاستیفائه كافة الشروط الشكلیة المتطلبة قانونا صفة وأجلا

:حــول المقال الإصلاحي
یلتمس بموجبه 27/05/2019طاعن بمقال إصلاحي مؤدى عنه الرسم القضائي بتاریخ حیث تقدم ال

.الإشهاد له بإصلاح المسطرة وذلك بإدخال شركة مطعم الشاطئ في الدعوى
ریا وإلزامیا تحت وحیث خلافا لدفوعات المستأنف علیه، فإنه لئن كان إدخال الشركة في دعوى الحل ضرو 

اء نفسها ولو لم یتمسك به الطرف طائلة عدم قبول الدعوى وهي مسألة تتعلق بالنظام العام تثیرها المحكمة من تلق
مصلحة، وذلك على اعتبار أن الشركة تكون هي المعنیة مباشرة بدعوى الحل، فإن المستأنف تدارك الخلل الذو

مشیرا الى من خلاله الإشهاد له بإدخال الشركة في الدعوىال إصلاحي رامقالذي اعترى مقاله الاستئنافي وتقدم بم
قد تحققت وما أثاره المستأنف علیه بهذا عنوانها وبذلك تكون الغایة من التعریف بالأطراف تعریفا نافیا للجهالة

.ومردودا علیهالخصوص في غیر محله
.الشكل المتطلبین قانوناوالتصریح بقبول المقال الإصلاحي لتقدیمه على الصفة تبعا لما ذكروحیث یتعین

:في الموضـوع
تقدم المدعي 04/05/2018حیث یستفاد من وثائق الملف ومن محتوى الحكم المطعون فیه أنه بتاریخ 

أنه یعد من بین بواسطة نائبه الاستاذ عزیز ثابت بمقال مؤدى عنه الرسم القضائي عرض فیه ******رشید 
شركاء شركة مطعم شاطئ الأودایة الكائن مقرها بشاطئ سیدي الیابوري حي الأودایة بالرباط ویعد المسیر القانوني 
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فاقم النزاعات بین الشركاء وتعمدهم لها وأن وضعیة الشركة عرفت خلال السنوات الأخیرة اضطرابات خطیرة بحكم ت
منعه بصفته المسیر القانوني للشركة من الالتحاق بمقر الشركة ومبادرتهم الى الاستحواذ على مهام التسییر منذ 

الى غایة تاریخه من دون موجب قانوني مشروع ، وأن ثبوت وجود أسباب معتبرة والمرتبطة بالنزاعات 2014سنة 
من واحد أو أكثر منهم بالالتزامات الناشئة عن العقد تعد من الحالات وبالاخلال الواقعالخطیرة بین الشركاء 

لب بحل الشركة ولو قبل انتهاء مدتها طبقا امن حق كل شریك ان یطالخاصة لإقرار حل الشركات التجاریة ویبقى 
مجموعة من الخلافات تعرف الشركة اصبحت فإنوأنه في نازلة الحال . ع.ل.من ق1056و 1051للفصول 

1037/8101/2015ویتعلق الأمر بمجموعة من الدعاوى القضائیة الملف الاستعجالي . مبینه وبین المدعى علیه
تتعلق الطرد 694/3101/2018لتعیین وكیل للدعوة لعقد جمع عام خاص للرفع من الرأسمال والشكایة عدد 

نة والتصرف بسوء نیة في مال مشترك وملف عدد بالعنف والاستحواذ على تسییر الشركة وخیانة الأما
وان الاجتهاد القضائي دأب على اعتبار كون ،1358متعلق بعزله من التسییر حكم عدد 3521/8232/2015

الشركاء وهو ما أقرته محكمة الاستئناف بمراكش بتاریخ الدعاوي القضائیة تجسد الخلافات الخطیرة بین 
ونفس السیاق 164صفحة 7منشور بمجلة رحاب المحاكم عدد 1492/07ملف 19قرار عدد 17/01/2008

256/2002الملف عدد 17/10/2002الصادر بتاریخ 1506التجاریة بالرباط في حكمها رقم قضت المحكمة 
غیر منشور بحل الشركة للنزاع الخطیر ، فضلا على كون غیاب المسیر أو تعذر تعیینه حبیا یعد بمثابة سبب 

لغیاب نیة المشاركة داخل الشركة ملتمسا الحكم بحل شركة مطعم شاطئ ب للحل ونفس الشيء بالنسبة معتبر موج
52713الكائن مقرها الاجتماعي بشاطئ الیابوري بالرباط والمسجلة بالسجل التجاري تحت عدد . م.م.الأودایة ش

.الصائر على المدعى علیهممع ترتیب الآثار القانونیة عن ذلك مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل وجعل 
المدعي یتقاضى بسوء نیة للتغطیة على الجرائم جاء فیها أن مذكرةبانائبهمالمدعى علیهما بواسطة وأجاب

التي ارتكبها في حق الشركة وشركائه من أجل التملص من المسؤولة والاستحواذ على القروض والدیون المتوصل 
ستحقات العمال والمستخدمین والممونین خاصة وأنه بددها على مصالحه بها من الأبناك والتهرب من الضرائب وم

الخاصة وعلى مطاعمه الثلاثة التي یسیرها ویملكها، فضلا على كونه یقر بعزله من التسییر وبمتابعته جنائیا 
المدرج بجلسة 598/2102/2017ملتمسین إیقاف البت في القضیة الى حین صدور حكم في الملف الجنحي عدد 

بصورة شمسیة من مذكرتهمامرفقین. مع ما یترتب عن ذلك قانوناوالمتابع فیه بسبب الشركة 09/07/2018
شكایة ومن تقریر خبرة ومن النظام الأساسي للشركة ومن أمرین استعجالیین ومن حكمین قضائیین وأوامر معاینة 

.واستجواب ومحضر معاینة
.ه والذي استأنفه المدعى علیه******أصدرت المحكمة الحكم المشار الیه أوبعد مناقشة القضیة

أسباب الاستئناف
حیث جاء في أسباب الاستئناف بعد عرض موجز لوقائع الدعوى ان الحكم المستأنف جاء خارقا لمقتضیات 

من قانون 1056ادة ان محكمة الدرجة الأولى بنت قضاءها على مقتضیات المذلك . 5.96من القانون 85المادة 
المنظم لمجموعة من الشركات ومن بینها 5.96ان مقتضیات القانون ، علما الالتزامات والعقود للقول بحل الشركة
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. ع.م.من ق1056الشركة ذات المسؤولیة المحدودة یعتبر قانونا خاصا مقدم في التطبیق على مقتضیات المادة 
إن الشركة ذات المسؤولیة المحدودة یمنع حلها متى صدر حكم ضد أحد من نفس القانون ف85وانه وبموجب المادة 

خلال المرحلة أثارالعارضوأن.الشركاء بالتصفیة القضائیة أو بالمنع من التسییر أو بإجراءات تمس الأهلیة
من خلال الابتدائیة أن المستأنف علیه قد تم عزله عن التسییر بموجب حكم قضائي وهو الشيء الذي یقر به بنفسه

وان محكمة الدرجة الاولى لم تراع هذا الدفع ولم ترتب علیه الأثر القانوني الملزم .دفوعاته المبینة بمقاله الافتتاحي
، وان حكم العزل من التسییر قد أصبح نهائیا بخلاف مزاعم المستأنف علیه 5.96من قانون 85بموجب المادة 

وان الخلافات التي . م الابتدائي وبعد التصدي التصریح برفض الطلبالشيء الذي یلتمس معه العارض إلغاء الحك
یزعمها المستأنف علیه وإن وجدت لا یمكن بموجبها حل الشركة ما دام أن أحد الشركاء قد صدر في حقه حكم 

وان محكمة . انعدامهبنقصان التعلیل الذي ینزله منزلة امتسمصدروان الحكم المستأنف .بالعزل من التسییر
عدم الاستجابة لطلب إیقاف البت في النازلة كون العارض لم یدل بما یفید متابعة بالدرجة الأولى بنت قضاءها 

المستأنف علیه أمام الغرفة الجنحیة، وان العارض قد أدلى للمحكمة بمراجع الملف الرائج أمام المحكمة وبتاریخ 
. ا المستانف علیه بل أكدها وأشار أن هناك شكایة ضده قد أقامها الشركاءالجلسة المقبلة، وأن هذه الوقائع لم یكذبه

وانه من خلال اطلاع المحكمة على محضر الضابطة القضائیة وقرار المتابعة سیتضح هدف ومبتغى المستأنف 
طرفه قائق الجرائم المرتكبة منحعلیه من طلب حل الشركة والقضاء علیها بالمرة، هذا الهدف المتمثل في طمس 

وأن أي خلاف غیر قائم بین یتعین معه معاملته بنقیض قصده،في حق الشركة والشركاء معا، الشيء الذي 
وان المحكمة . وان ما قام به من جرائم لابـد من مساءلته عنها،الشركاء بعدما تم عزل المستأنف علیه من التسییر

التحقیق والتأكد من متابعة المستأنف علیه جنحیا، لتعلم وقبل الفصل في النزاع كان یتوجب علیها القیام بإجراءات
أن لیس هناك أي خلافات خطیرة بین الشركاء وأن الخلاف الوحید للشركاء مع المستأنف علیه ینحصر في 

.الأعمال الجرمیة المرتكبة من قبله وأنه موضوع متابعة من أجلها
الطعن بالاستئناف وكذا مذكرة إصلاحیة مؤدى عنها مرفقة بشهادة بعدم وحیث أدلى نائب المستأنف بمذكرة

شركة مطعم الشاطئ في الدعوى الكائن مقرها بمطعم الأودایة شاطئ بإدخالیلتمس فیها بواسطة نائبه الإشهاد له
الیابوري حي الأودایة الرباط، كما ألفي بالملف أیضا مذكرة جوابیة لفائدة المطلوب حضورها في الدعوى جاء فیها 

الشركة وأن نیته كانت اریة بدعوى یرمي من خلالها الى حللمستأنف علیه سبق أن تقدم أمام المحكمة التجأن ا
ترمي الى تحطیم نشاط الشركة في الوقت الذي كان یقوم بمهمة التسییر، وأن المستأنف علیه وفي سبیل الاستحواد 

لحسابه الذین یزودون مطاعم أخرى یملكها على الشركة لوحده ودفعها للافلاس كان یتواطئ مع بعض الممونین
ي یتوصل بها في أماكن أخرى یجعل الشركة هي المستفیدة منها ویجعلها مدینة لهم الخاص، وأن قیمة السلع الت

بقیمتها، وأن الشركاء قد أثبتوا الاختلالات الناتجة عن الأفعال الجرمیة التي یقوم بها المستأنف علیه فتقدموا بشكایة 
جهته بخیانة الأمانة والتصرف في مال مشترك بسوء نیة ، وأنه على إ ثر ذلك توبع المستأنف علیه من في موا
كما أنهم تقدموا بدعوى ترمي الى عزله من التسییر، وبالفعل استجابت لها المحكمة بموجب الحكم الصادر . أجلها

وأن الشركة الیوم بدأت تعرف . یاالذي أصبح نهائ3521/8232/2015عن المحكمة التجاریة في الملف عدد 
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انتعاشا جدیدا واستطاعت ان تحافظ على مناصب الشغل للعمال، كما بدأت تسوي دیونها تدریجیا، وأن أي خلاف 
بین الشركاء غیر قائم ، وأن ما ارتكبه المستأنف علیه في حل الشركة من اختلاسات وتبدید لأصولها هو الیوم 

والأسباب التي تؤدي الى حل الشركة غیر . ع.ل.من ق1056مقتضیات الفصل متابع من أجله، وبالتالي فإن
یمنع حل الشركة في حالة منع أحد الشركاء من 5.96من قانون 85قائمة، فضلا على ذلك فإن مقتضیات المادة 

كم بإلغاء الحكم التسییر، وأن مقتضیات المادة المذكورة وفي جمیع الأحوال هي الواجبة التطبیق، مما یتعین معه الح
.الابتدائي والحكم تصدیا برفض الطلب
جاء فیها ردا على المقال من حیث 16/07/2019بجلسة بمذكرةنائبهوأجاب المستأنف علیه بواسطة

الشكل أن المقال الاستئنافي جاء عدیم الأساس القانوني اعتبارا لكونه لم یقدم في مواجهة كافة الأطراف المدخلة 
وأنه یتبین للمحكمة ان الطلب الإصلاحي المقدم من .الابتدائیة مما یتعین معه التصریح بعدم قبولهخلال المرحلة

جاء عدیم الأساس هاد على إدخال شركة مطعم الشاطئ، و طرف الجهة المستأنفة والذي بموجبه تم التماس الإش
حقیقي للجهة المدخلة ولعدم توجیهه في القانوني اعتبارا لتقدیمه خارج أجل الطعن من جهة ولعدم تحدید الاسم ال

وبذلك یتبین ان الجهة المستأنفة أقرت بتوصلها بالحكم المطعون .شخص ممثلها القانوني باعتبارها شخصا معنویا
وعمدت على تقدیم المقال الإصلاحي المدخل بموجبه شركة مطعم الشاطئ بتاریخ 04/02/2019فیه منذ تاریخ 

ل القانوني لتاریخ الطعن بالاستئناف مما یجعل من المقال الإصلاحي والمقال أي خارج الأج27/05/2019
ومن جهة ثانیة ان المقال .الاستئنافي المؤسس علیه عدیم الأساس القانوني ویتعین بالتالي التصریح بعدم قبوله

وانه بالرجوع الى . ادخال شركة مطعم الشاطئ باعتبارها الجهة المعنیة بقرار الحلیرمي الىالإصلاحي المحتج به 
قة ******وثائق الملف والحكم المطعون فیه سیتبین ان الشركة المدخلة بموجب المقال الإصلاحي المدلى به لا 

الأودایة ولیس بشركة لها من قریب أو بعید بالشركة المعنیة بالحل والمحددة قانونا في اسم شركة مطعم شاطئ
مطعم الشاطئ، مما یتعین معه التصریح بعدم قبول الاستئناف لعدم ادخاله لكل الأطراف المحددة بالحكم المطعون 

وفي الموضوع فإن الحكم المستأنف جاء معللا تعلیلا كافیا .فیه خصوصا وأنها تشكل الطرف الرئیسي في النزاع
1056ذلك ان الحكم موضوع الطعن أسس على مقتضیات الفصل ستأنفة، ل كاف على دفوع الجهة الموأجاب بشك

وان العارض أدلى للمحكمة بما یفید وجود نزاعات خطیرة بین الشركاء .والمؤطر بوجود أسباب معتبرة. ع.ل.من ق
رت بدورها وان الجهة المطلوب ضدها أق. والتي تعذر معها تحقق نیة المشاركة القائم علیها نظام الشركات التجاریة

بوجود أسباب معتبرة موجبة لحل الشركة، خصوصا وان الإدلاء بما یفید عزل المسیر وعدم وجود مسیر قانوني 
وانه ورغم كونه لم یتوصل بعد بالحكم القاضي بعزله . للشركة خیر دلیل على وجود أسباب معتبرة موجبة للحل

ف تفید توصله بواسطة احد مستخدمیه خلافا للواقع إلا كمسیر خصوصا وأنه فوجئ بالإدلاء بشهادة بعدم الاستئنا
من 85وان مقتضیات المادة .أنه یعد أكبر دلیل على وجود أسباب معتبرة موجبة للقول بتأیید الحكم المستأنف

قة لها بالأحكام الخاصة بحل الشركات لوجود أسباب معتبرة والمؤطرة بمقتضیات ******لا 5.96القانون 
5.96من القانون 85وان مقتضیات المادة د الشریعة العامة لقانون الشركات،الذي یع. ع.ل.ن قم1056الفصل 

تنص على عدم إمكانیة حل الشركات التجاریة في حالات صدور أحكام خاصة بالتصفیة القضائیة أو بالمنع من 
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ما لم یتم الاتفاق على خلاف ذلك التسییر او بإجراءات ماسة بالأهلیة في مواجهة أحد الشركاء وذلك بشكل تلقائي 
. ع.ل.من ق1056قة له بمقتضیات الفصل ******في الأنظمة الأساسیة للشركات، وهو الأمر الذي لا 

وانه تبعا لذلك واعتبارا لكون الحكم المطعون فیه جاء مؤسسا فالعارض لا یسعه .المؤسس على وجود أسباب معتبرة
ستأنف فیما قضى به خصوصا أمام ثبوت وجود الشركة خلال السنوات الأخیرة إلا القول والحكم بتأیید الحكم الم

2014المسیر القانوني للشركة من الالتحاق بمقر الشركة ومبادرتهم الى الاستحواذ على مهام التسییر منذ سنة 
ستأنفة وبخصوص الدفع بإیقاف البت، فقد تمسكت الجهة الم.والى غایة تاریخه من دون موجب قانوني مشروع

بإیقاف البت في النزاع وذلك الى حین البت في الدعوى العمومیة المتمسك بها، غیر أن الشكایة المحتج بها من 
قة لها سواء من حیث الموضوع أو من حیث السبب بدعوى المطالبة المؤسسة ******طرف الجهة المستأنفة لا 

الموضوع والسبب فالعارض لا یسعه إلا القول والحكم وانه تبعا لذلك وتبعا لانعدام وحـدة.على طلب حل الشركة
مجرد محاولة یائسة لإطالة أمد التقاضي وللمساس بحقوق الأغیار، مما برد الدفع لعدم وجاهته خصوصا وأنه یعد 

.یتعین معه رد الدفع والحكم تبعا لذلك بتأیید الحكم المستأنف
جاء فیها أن العارض ونتیجة لعزل 03/12/2019وبناء على المذكرة التعزیزیة للمستأنف المدلى بها بجلسة 

وأن المحكمة . تقدم أمام المحكمة لتعیین مسیر جدید للشركة******المسیر السابق المستأنف علیه السید رشید 
قیام الخبیر بالإجراءات المحددة من قبل ه وبعدوأن. انتدبت الخبیر السید بوشعیب الغندوري للقیام بهذه المهمة

وان نشاط الشركة بدأ یعرف انتعاشا . المحكمة فقد تم عقد جموع عامة وتم تعیین العارض كمسیر وحید للشركة
وأن أي خلاف بین الشركاء غیر . جدیدا وبدأت الشركة تؤدي دیونها كما أن الأجراء أصبحوا یتوصلون برواتبهم

فات التي قام بها  المستأنف علیه عوقب من أجلها مع الحكم علیه بتعویض لفائدة الشركاء، مما قائم وان التصر 
وأرفق المذكرة بصورة من . ینبغي معه القول والحكم بإلغاء الحكم الابتدائي وبعد التصدي التصریح برفض الطلب

.تقریر الخبرة ونسخة حكم
حضر خلالها نائب المستأنف وتخلفت 18/02/2020وبناء على إدراج الملف بعدة جلسات آخرها جلسة 

م، فاعتبرت المحكمة ******الشركة المدخلة في الدعوى رغم التوصل وتخلف باقي نواب الأطراف رغم سبق الإ
.25/02/2020القضیة جاهزة للبت وحجزتها للمداولة للنطق بالقرار بجلسة 

التعلیــــــــــــــــــــــــــــل
الاستئناف على أسباب تنعث في مجملها الحكم المستأنف بمجانبته للصواب فیما قضى به یمكن حیث أقیم 

باعتباره 5.96من قانون 85یتمثل الأول في عدم تطبیق المحكمة لمقتضیات الفصل اثنین تصنیفها الى سببین
. نون الالتزامات والعقودمن قا1056نصا خاصا یقدم في التطبیق على النص العام الذي هو في النازلة الفصل 

أمـا السبب الثاني فیتمثل في كون المحكمة المطعون في حكمها لم تركز قضاءها على أساس قانوني لما قضت 
بحل الشركة دون القیام بإجراءات التحقیق في الدعوى للتأكد من متابعة المستأنف علیه جنحیا وكذا من عدم وجود 

الخلاف الوحید للشركاء هو القائم مع المستأنف علیه من أجل الأفعال أیة خلافات خطیرة بین الشركاء، وأن
.المرتكبة من طرفه والتي كان موضوع متابعة من أجلها
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فإنه بتقصید المشرع 5.96من قانون 85وحیث إنه فیما یخص السبب المستمد من خرق مقتضیات الفصل 
من خلال هذا النص هو أنه رغم الطابع هذا الأخیرزهمن سن هذه المادة یلفى أن الغایة منها أو ما أراد إبرا

لي، فإن هذه الأخیرة لا تحل عند الشخصي الذي یمیز الشركة ذات المسؤولیة المحدودة الى جانب الطابع الما
ور حكم ضد أحد الشركاء بالتصفیة القضائیة أو بالمنع من التسییر أو بإجراء یمس بالأهلیة، كما لاتحل صد

تظل قائمة وتستمر في ، بمعنى أن الشركةأحد الشركاء ما لم ینص النظام الأساسي على خلاف ذلكالشركة بوفاة
لا تسعفه قانونا 5.96ون ــــــــــن قانـــــــــم85ولذلك فإن إثارة المستأنف لمقتضیات المادة رغم ما ذكر، مزاولة نشاطها

.معه رد السبب المثار بهذا الخصوص لعدم وجاهتهمما یتعین ،النازلةلأنه لا مجال للاستدلال بها في
على عدم إجراء تحقیق في الدعوى للوقوف على حقیقة النزاعفیما یتصل بالسبب الثاني المرتكزإنهوحیث 

المتسبب فیه فقد ثبت لهذه المحكمة بمراجعتها لمجموع وثائق الملف ان المستأنف علیه هو الذي كان والطرف
الى جانب المسمى محمد كریم االله، وأن المطلوب حضورها في الدعوى التي تعتبر شریكة الى یتولى تسییر الشركة

بسبب الأخطاء المرتكبة من طرفه من مهام التسییرهرامت من خلالها عزلفي مواجهته قد تقدمت بدعوى اجانبهم
في 1358تحت عدد 13/04/2016بذلك كما یتجلى من الحكم الصادر بتاریخ لهاواستصدرت حكما یقضي

والذي أصبح نهائیا لعدم الطعن فیه بالاستئناف حسب الثابت من شهادة بعدم 3521/8232/2015الملف عدد 
.14/11/2018الطعن بالاستئناف المؤرخة في 

الدعوى والمستأنف تقدما بشكایة الى وحیث إن الثابت أیضا من وثائق الملف أن المطلوب حضورها في 
قاضي التحقیق لدى المحكمة الابتدائیة بالرباط في مواجهة المستأنف علیه من أجل جنحة النصب وخیانة الأمانة 

وقد تمت والتصرف بسوء نیة في مال مشترك وإساءة استعمال أموال الشركة والتزویر في محررات عرفیة واستعمالها 
29/07/2019لأفعال بمقتضى الحكم الصادر عن المحكمة الابتدائیة بالرباط الصادر بتاریخ تلك اإدانته من أجل

.598/2102/2017في الملف عدد 
وحیث إن الأصل هو استمراریة الشركة وعدم جواز حلها حفاظا على مصالحها وعلى المصالح العامة 

1051ن انتهاء المدة المقررة لها طبقا للفصل ق استثماراتها الى حیة في الحفاظ على مناصب الشغل وتدفالمتجلی
اللهم إلا إذا كانت هناك أسباب مشروعة ومعتبرة كالخلافات الخطیرة الحاصلة بین الشركاء والإخلال . ع.ل.من ق

الالتزامات الناشئة عن العقد واستحالة قیامهم بأداء هذه الالتزامات كما ینص على بالواقع من واحد منهم أو أكثر 
الذي یعطي الحق لكل شریك ان یطالب قضائیا بحل الشركة ولو قبل . ع.ل.من ق1056راحة الفصل ذلك ص

انقضاء المدة المقررة لها اذا وجدت لذلك أسباب مشروعة ومعتبرة، علما أن تقدیر جدیة الخلاف المبرر لحل 
.الشركة من عدمه یدخل ضمن السلطة التقدیریة للمحكمة المعروض علیها النزاع

قضیة و وثائق الملف تبین لها أن الخلافات الخطیرة وحیث إن هذه المحكمة وبعد دراستها لكافة معطیات ال
لتبریر حل الشركة وهي وجود الشركاء في مواقف متناقضة من . ع.ل.من ق1056التي تحدث عنها الفصل و 

لنازلة، وأن الخلاف الوحید للشركاءییر الشركة ومصلحتها الخاصة غیر ثابتة في اسیهدد تشللشأنها تشكیل عامل 
ه وعزله قضائیا ******قد تسبب في وقوعه المستأنف علیه بدلیل متابعته جنحیا من أجل الأفعال المشار إلیها أ
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، مما لا یمكن معه الاستفادة من أخطائه بالمطالبة بحل الشركة، وأن المحكمة مصدرة الحكم مهام التسییرعن
معهبه، الأمر الذي یتعینكة تكون قد جانبت الصواب فیما قضتذكر وقضت  بحل الشر المطعون لما لم تراع ما

الاستئناف وإلغاء الحكم المستأنف فیما قضى به والحكم من جدید برفض الطلب مع تحمیل المستأنف علیه اعتبار
.الصائر

لهــذه الأسبـــاب
.وحضوریاعلنیاا وهي تبت انتهائیتقضيمحكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاءتصرح

.والمقال الاصلاحيالاستئنافبقبول:لـــــــــفي الشكــ

علیهنفأالمستتحمیلوالطلببرفضجدیدمنالحكموالمستأنفالحكملغاءإوباعتباره:الموضوعفي
.الصائر

.الهیئة التي شاركت في المناقشةه بنفس ******وبهذا صدر القرار في الیوم والشهر والسنة أ
كاتب الضبطالمقرر           و الرئیس



أ/ ك 

المحفـوظ بكتابـة الضبـطالقرارأصل 
البیضاءبالدارالتجاریةالاستئنافمحكمةـب

و طبقـا للقـانونباسـم جلالـة الملــك

محكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاءأصدرت
2020/03/10بتاریخ 

:وهي مؤلفة من السادة
رئیسة  ومقررة

شارا ــــــــمست
شــــاراـمستــ

الضبطةبمساعدة كاتب
:الآتي نصهالقرارفي جلستها العلنیة 

"*******"مدیر عام شركة د بوعیشةـمحمالسید :بین 
زنقة عنوانه 

" *******" بصفته مصفي شركة *******السید عبدالرحمان -
عنوانه 

.بهیئة الدارالبیضاءالنائب عنهما الاستاذ محمـد موداین المحامي
من جهةینمستأنفبوصفهما

.*******و السیدة *******السید -
عنوانهما 

نائبهما الاستاذ عبدالرحمان افریقش المحامي بهیئة الدارالبیضاء
.من جهة أخرىماعلیهمستأنفا بوصفهما

"" S.A.م.ش" *******" شركة :بحضـــور  *******
الكائن مقرها الاجتماعي 

المملكة المغربیة
السلطة القضائیة

التجاریةالاستئنافمحكمة
البیضاءبالدار

1124: رقمقرار
2020/03/10: بتاریخ
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.بناء على مقال الاستئناف والحكم المستأنف ومستنتجات الطرفین ومجموع الوثائق المدرجة بالملف
.معارضة الأطرافوبناء على تقریر المستشار المقرر الذي لم تقع تلاوته بإعفاء من الرئیس وعدم 

.03/03/2020عدة جلسات آخرها جلسة واستدعاء الطرفین ل
من قانون المسطرة 429وما یلیه و328من قانون المحاكم التجاریة والفصول 19المادة وتطبیقا لمقتضیات

.المدنیة
.وبعد المداولة طبقا للقانون

27/11/2019الرسم القضائي بتاریخ حیث تقدم الطاعنان بواسطة نائبهما بمقال استئنافي مؤدى عنه
15/10/2019الصادر عن المحكمة التجاریة بالدارالبیضاء بتاریخ 9107یستأنفان بمقتضاه الحكم الابتدائي عدد 

والقاضي في منطوقه في الشكل بعدم قبول الطلب في مواجهة المدعى علیه الثاني وعدم قبول طلب الحكم 
إنجاز محضر الجمعیة العمومیة وقبوله في الباقي، وفي الموضوع ببطلانالأول فيبمسؤولیة المدعى علیه

مع ما یترتب على ذلك قانونا 16/12/2013المنعقدة بتاریخ " زینب بیش" الجمعیة العمومیة الاستثنائیة لشركة 
.وتحمیل المدعى علیه الأول الصائر

، مما یتعین معه التصریح بقبول الاستئناف للطاعنین وحیث إنه لا دلیل بالملف على تبلیغ الحكم المستأنف
.لاستیفائه كافة الشروط الشكلیة المتطلبة قانونا

:في الموضـوع
تقدم المدعیان 12/06/2019یستفاد من وثائق الملف ومن محتوى الحكم المطعون فیه أنه بتاریخ حیث 

مقال مؤدى عنه الرسم القضائي الى المحكمة بفریقش وهما المستأنفان حالیا بواسطة نائبهما الاستاذ عبدالرحمان
سهما لكل واحد منهما أي 39.935بما قدره *******أنهما مساهمان في شركة فیهاالتجاریة بالدارالیضاء عرض

عن ما سمي 16/12/2013فوجئا بصدور مقرر مؤرخ في وأنهما, في المائة من أسهم الشركة 49ما یمثل 
أنهما لم یسبق علما, في التصفیة القضائیة *******بمحضر جمعیة عمومیة استثنائیة تقرر فیها وضع شركة 

لهما العلم بهذه التصفیة إلى أن فوجئا بذلك خلال مسطرة قضائیة تقدما بها ضد المدعى علیه الأول من أجل تقدیم 
الحكم ببطلان الجمعیة في الأخیرملتمسین, مؤكدین أن قرار تصفیة الشركة قرار باطل بطلانا مطلقا , الحساب 

التصریحو , مع ما یترتب عن ذلك قانونا " زینب بیش"لشركة 16/12/2013العمومیة الاستثنائیة المنعقدة بتاریخ 
عمومیة الاستثنائیة المذكورة مع حفظ حق بمسؤولیة كل من المدعى علیه الأول و الثاني في إنجاز الجمعیة ال

من صورة وشهادات لتحویل الأسهم8وأرفقا مقالهما بصور. العارضین في المطالبة بالتعویضات المستحقة 
.المطعون فیهاعمومیة الجمعیة المحضر 

نوان غیر أنه وقع تدلیس في تبلیغ الشركة في عواسطة نائبهما بمذكرة جاء فیهاالمدعى علیهما بوأجاب
مما یتعین , ونفس الشئ بالنسبة للعارض الثاني , عنوانها الحقیقي الكائن بالداخلة مما یعتبر تبلیغا غیر صحیح 

لمكاني فالاختصاص المكاني ینعقد و من حیث الدفع بعدم الاختصاص ا, معه إعادة تبلیغ الشركة بمدینة الداخلة 
للشركة الكائن بالداخلة مما یجعل المحكمة المختصة هي المحكمة لمحكمة التي یوجد بدائرتها المقر الاجتماعيل
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و بخصوص الدفع بالتقادم فالدعوى رامیة إلى بطلان جمعیة عمومیة منعقدة بتاریخ , التجاریة بأكادیر 
كما أن قرار الحل و التصفیة الذي اتخذ , 12/06/2019و الحال أن المقال لم یقدم إلا بتاریخ 16/12/2013

و تم نشره و إشهاره و قیده بالسجل التجاري لدى محكمة الداخلة حیث المقر , ستدعاءات متكررة للمدعین بعد ا
جریدتین على ه بالسجل التجاري بعد الإشهار بمؤكدین أن قرار الحل تم إشهار , *******الاجتماعي لشركة 

الإبطال بسبب العلم المفترض قانونا مما یكون معه قد مر أجل الثلاث سنوات المسقط للحق في دعوى , التوالي 
, من ق ل ع 440الشكل بصفة احتیاطیة فالمقال مرفق بصور وثائق مخالفة للفصل من حیثو , بعد الإشهار 

و بصفة , مما یجعل الدعوى غیر مقبولة , ن لم یحددا الإطار القانوني و لا مكامن البطلان یكما ان المدعی
تم استدعاؤهما بالبرید المضمون نكما ان المدعیی, یة و لیس قضائیة فیة تلقائاحتیاطیة جدا فالأمر یتعلق بتص

غیر أن المراسلات أرجعت بأنهم لا یتواجدون , العاممرتین بالعنوان الذي تتوفر علیه الشركة لحضور الجمع
مدعین القیام به ان واجبا على المما یؤدي إلى عدم مواجهة العارضین بأي مسؤولیة عن فعل سلبي ك, بالعنوان 

و بالتالي لا یعذر المدعیان بعدم علمهما بتاریخ الجمع العام و ما تمخض عنه وهو الإخبار بالعنوان الجدید لهما
ملتمسین أساسا التصریح بعدم الاختصاص المحلي للمحكمة التجاریة بالبیضاء لفائدة المحكمة , من قرار التصفیة 
, جدا عدم قبول الدعوى و بصفة احتیاطیة , و بصفة احتیاطیة التصریح بتقادم دعوى الإبطال , التجاریة بأكادیر 

, بصورة من السجل التجاري للشركة المدعى علیها أرفقا مذكرتهماو . و رفض الطلب و تحمیل المدعین الصائر 
. صور من صفحتي جریدتین , قرار تعیین المصفي , استدعاءات , صورة بروتوكول اتفاق 

, ن الشركة معها مدعى علیهم آخرین الدفع بعدم الاختصاص المحلي غیر مؤسس لكو بأنالمدعیان وعقب
و ان دعوى المسؤولیة ضد , التقادم فإن المدعى علیهما لم یحددا السند القانوني للقول بالتقادم بخصوصو 

تصفیة إلا صدفة مما لو عموما لم یصل لعلم العارضین قرار ا، 371سنوات استنادا للمادة 5المصفي تتقادم ب 
الجمعیة انعقادو في الموضوع فإنه لم یبلغ إلى علمهما , اریخ احتساب أجل التقادم یكون معه تاریخ العلم هو ت

. ملتمسین الحكم وفق طلبهما , العمومیة إلا صدفة و لا دلیل على استدعائهما في ظل غیاب مرجوع البرید 
.لمدعیانوبعد مناقشة القضیة أصدرت المحكمة الحكم المشار إلیه أعلاه وهو الحكم الذي استأنفه ا

أســبـــــــــــــاب الاستئناف
حیث جاء في أسباب الاستئناف بعد عرض موجز لوقائع الدعوى أن الحكم المستأنف لم یصادف الصواب 

دفع العارضان بعدم اختصاص المحكمة التجاریة ، فقدفیما قضى به ، فمن حیث الاختصاص المكاني
یتعلق بحاملي أسهم إسمیة لشركة مجهولة الإسم یقع مركزها الإجتماعي لكون النزاع للبت في الطلبالبیضاءبالدار 

بمدینة الداخلة التابعة قضائیا لدائرة اختصاص المحكمة التجاریة بأكادیر، و أن النزاع لا یتعلق بمدعین ضد 
لیه المستانف علیهما و الذي استند عطرفالمتمسك به من. م.م.ق27أن مقتضیات الفصل و .الشركة كأغیار

من 28الحكم المستأنف بدوره عن غیر صواب هو مبدأ أولي یتعلق بغیر نزاعات الشركات، بحیث أن الفصل 
<< :منه13لما یتعلق الأمر بدعاوى الشركات، و جاء بالفقرة . م.م.من ق27استثنی مقتضیات الفصل . م.م.ق

53- 95ماعي للشركة، كما أن القانون رقم في دعاوى الشركات، أمام المحكمة التي یوجد بدائرتها المركز الإجت
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من 27عامة الواردة بالفصل على نفس المقتضیات ال10خلال المادة منالمحاكم التجاریة نصثبإحداالقاضي 
ترفع الدعاوى فیما . م.م.ق28منه أنه استثناء من أحكام الفصل 11خلال المادة مندوره أكدب، لكنه م.م.ق

الشركة موضوع فو في حالة النزاع الحالي . المحكمة التجاریة التابع لها مقر الشركة أو فرعهاالشركات، إلىبیتعلق 
. م.م.من ق28ون مقتضیات الفصل تكو بالتالي ،النزاع مقرها الاجتماعي بالداخلة و لیس لها فرع بالدار البیضاء

الدفع لما ردت المحكمةاریة قد تم خرقها المحاكم التجمن قانون احداث11منه، و كذا مقتضیات المادة 13قرةف
النزاع هي المحكمة للنظر في هذا أن المحكمة المختصة، علما بعدم اختصاص المحكمة التجاریة بالدارالبیضاء

خلاله الإتفاق على أن محاكم المقر منأنه فضلا عما سبق فإن القانون الأساسي للشركة تمو . التجاریة بأكادیر
من قانون المحاكم 12أن المادة و .في جمیع المنازعات الإجتماعیة للشركةتهي المختصة للبلإجتماعي للشركةا

من 8البند وأنالتجاریة تنص على أن للأطراف في جمیع الأحوال أن یتفقوا كتابة على اختیار المحكمة المختصة،
الإجتماعي للشركة، و بذلك تبقى من القانون الأساسي نص على أن الإختصاص یكون لمحكمة المقر 43الفصل 

و یتعین تطبیق القانون و إرادة الأطراف المتفق علیها . المحكمة التجاریة بأكادیر هي المختصة في جمیع الحالات
ما قضى به الحكم من عدم قبول طلب مسؤولیة المصفي و المسیر كان في محله ، فإنبصفة احتیاطیةو .بالعقد

أن الحكم المستأنف رد على الدفع بتقادم دعوى المستأنف علیهما بعلة أن نشر قرار و.و لا تعقیب للعارضین علیه
یة العمومیة لا یعتبر دلیلا على علم الطرف المدعي بالجمعتصفیتها في السجل التجاري للشركةحل الشركة و 
التي یتعین على الشركة و إنما یبقى إجراء من إجراءات الإشهارأو بقرار التصفیة16/12/2013المنعقد بتاریخ 

و قرنت هذه ،ار التصفیة غیر ثابتة بالملفالقیام به لمواجهة الأغیار بحالتها القانونیة مما تبقى معه واقعة العلم بقر 
أن و .من قانون شركات المساهمة122یة بما قبلها المتعلقة بتحلیل واقعة الإستدعاءات و مقتضیات المادة ثالحی

و كذا 16/12/2013سندا للقول بعدم صحة إشعار المستأنف علیهما للجمعیة العمومیة لیوم ت ذهذه الحیثیات اتخ
أن و یتجلى ذلك فيونلكن هذه الحیثیات تم فیها خلط في الواقع و آخر في القان. لعدم سریان التقادم ضدهما

من قانون شركات 337مادة الحكم الإبتدائي اعتمد للحكم ببطلان الجمعیة العمومیة المذكورة على مقتضیات ال
لا یمكن أن یترتب بطلان شركة أو بطلان عقودها أو مداولاتها المغیرة للنظام الأساسي " :المساهمة التي جاء فیها

."... الا عن نص صریح من هذا القانون
من قانون شركات المساهمة حیث 122و النص الصریح الذي تم خرقه من وجهة نظر المحكمة هو المادة 

عها عن طریق ت أسهم لحاملها یوجب إستدعاء جمو المستأنف أن كون الشركة شركة مساهمة ذافي الحكمجاء
النشر في جریدة مخول لها نشر الإعلانات القانونیة، و الحال أن جمیع أسهم الشركة هي أسهم إسمیة مما یخول 

شروط المنصوص علیها في القانون إستدعاء الجموع العامة عن طریق توجیه استدعاء إلى كل مساهم وفق ال
اعتبرت المحكمة أن سریان التقادم یبدأ من تاریخ العلم بإنعقاد الجمعیة العمومیة و القرار المتخذ فیها و .الأساسي

ولم تعتبر نشر القرار المتخذ في السجل التجاري قرینة على علم المدعي كونه إجراء تقوم به الشركة لمواجهة 
طبیعیا ذو ذمة و شخصیة قانونیة منفصلة عن الذمة االمدعي في نازلة الحال یعد شخصالأغیار، والحال أن

و بالتالي یمكن مواجهته بمضمون ما تم نشره بالسجل التجاري باعتباره غیرا بالنسبة ، والشخصیة الإعتباریة للشركة 
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مع أن التأكد من تاریخ هذا ؤرخ بجریدة الإعلانات كونه غیر مومن جهة أخرى لم تعتبر المحكمة النشر .للشركة
بغض النظر عما سبق، یجب التركیز على تاریخ بدایة احتساب مدة التقادم إذ أن احتساب هذه و .النشر أمر یسیر

من قانون شركات المساهمة 345المدة من تاریخ العلم بالقرار یجانب الصواب و یخالف القانون، ذلك أن المادة 
ثلاثادم دعاوي بطلان الشركة أو عقودها أو مداولاتها اللاحقة لتأسیسها بمرور تتق<< :یليتقضي بماجاءت 

أي من تاریخ انعقاد Le jour ou la nullite est encourue،>> سنوات ابتداء من یوم سریان البطلان 
فسر ذلك أیضا و ی.تقادمتالجمعیة العمومیة أو من تاریخ نشرها على أبعد تقدیر، و بالتالي فإن هذه الدعوي قد

من خلال التوجه العام للمشرع في مجال الشركات حیث أن طبیعتها القانونیة و طبیعة معاملاتها التجاریة تنطوي 
على نوع من السرعة والثقة و بالخصوص في شركات المساهمة التي تعد شركة أموال بامتیاز، و تختلف عن شركة 

كة في اتخاذ القرار، و إبطال قرارات الجمعیات العمومیة الأشخاص في كون المساهمین غیر ملزمین بالمشار 
لإعتبارات شخصیة تتعلق بعدم تواجده في العنوان المدلی به احد الاطراف وقت اتخاذ القرار و للشركة بحجة تغیب 

بالموازاة مع ذلك، فإن المشرع کرسو .وقت استدعائه یعد عبثا بمصالح الشركة و المساهمین الآخرین و الاغیار
و ذلك ) و هي مدة التقادم( للمساهمین حق الإطلاع على أوراق الشركة و محاضر جموعها العامة لثلاث سنوات 

، فلا یجوز التدرع بعدم العلم ىهذه الدعاوى الكیدیة من جهة أخر صیانة لحقوق المساهمین من جهة و تفادیا لمثل
یما یخص بطلان وعقد الجمعیة العمومیة ، فقد وف.بعد فوات مدة التقادم لأنه یكون من قبیل خطأ المضرور

رجوع إفادة << اعتبرت المحكمة بأن المدعى علیه أخطأ و خرق القانون عندما عقد الجمعیة العمومیة قبل 
و هو ما لا یستقیم ومقتضیات قانون شركات المساهمة، حیث لا یشترط القانون المذكور أن یتم >> الإستدعاء 

رید المضمون مع الإشعار بالتوصل بل یكفي أن یتم عن طریق البرید المضمون في غیاب الاستدعاء عن طریق الب
یكون الأجل << 123أي شروط أخرى في القانون الأساسي للشركة، وهذا ما نص علیه القانون صراحة في المادة 

لها نشر مخولمن دعوة الجمعیة للإنعقاد أو لآخر نشر له في صحیفة إعلامالفاصل بین تاریخ، إما نشر 
خمسة عشر یوما على الأقل حینما ونة، و بین تاریخ انعقاد الجمعیةما بعث الرسائل المضمإالإعلانات القانونیة و 

لك فإن إجراءات استدعاء الجمعیة ولذ.>>یتعلق الأمر بدعوة انعقاد أولي و ثمانیة أیام في الدعوى الموالیة
خلافا لما ذهبت 123و 122لشروط المنصوص علیها في المادتین العمومیة كانت صحیحة و احترمت فیها كل ا

فیه قرار الحل و ذالمتخأن ما أشیر إلیه أعلاه من مناقشة حول الإشعار بالجمع العامو .إلیه المحكمة خطأ
علیه المنصوص التصفیة كان فیه تعلیل الحكم المطعون فیه بالإستئناف متداخلا بین تاریخ بدایة التقادم الثلاثي

أن لا مراء في القول أن تاریخ بدأ سریان و .من قانون شركات المساهمة وكذا بطلان الجمع العام345بالفصل 
قرن التقادم بتاریخ النشر أو التبلیغ بل بتاریخ الجمع العام تلا . م.ش.من ق345أن المادة رغم(التقادم الثلاثی 

ل و تصفیة الشركة ابتداء من تاریخ إشهار القرار بالسجل یكون من یوم نشر إعلان ح) المقرر فیه حل الشركة
أبریل 24التجاري للشركة و النشر بجریدة مخول لها بنشر الإعلانات القضائیة، و علیه یسري التقادم مند یوم 

ك و ذلد الجمع العام المتخذ فیه القرارین سبق و اعلموا بیوم عقذبالنسبة للأغیار أو المساهمین ال، سواء 2014
بواسطة البرید المضمون لمرتین على العناوین المتوافرة لدى الشركة و الذي ضمن بطلب من المستأنف علیهما 
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و الذي لم یشعرا الشركة بتغییره، فیما رجعت 21/10/2009في ببروتوكول اتفاق بشرائهم اسهم بالشركة المؤرخ 
و أن المستأنف علیهما لما قدما دعواهما الحالیة .>>لایوجدون بالعنوان << رسائل استدعائهما للجمع بملاحظة 

تبعا لذلك فإن الأثر المترتب على عدم إشعار المستأنف وأنه .به للشركةاجعلا لهما عنوانا آخر لم یكن المصرح
مسؤولیتهما قائمة خاصة بعد أن ثبت خلال یجعلعلیهما للشركة بعنوانهما الجدید خلاف الوارد ببروتوكول الإتفاق 

لهما أنهما غیرا العنوان السابق بالإتفاق، ولم یثبت أنهما بلغا الشركة بذلك، و یبقى كل إجراء باستدعائهما مقا
لأثره القانوني سواء بالنسبة لتقادم دعواهما، أو بالنسبة لطعنهما مرتباللعنوان المعروف لدى الشركة صحیحا و 

كة و تصفیتها بعدما سلك المسیر و المصفي جمیع الجمع العام الذي اتخد فیه قرار حل الشر فيبالبطلان 
الشركة، أو بعد القرار بنشر فحواه ىعلى فترتین بالعنوان المتوفر لدالإجراءات القانونیة لاستدعاء المستأنف علیهما

في جریدة للعلاقات القانونیة و بالسجل التجاري لیكون العلم مفترضا خاصة و أن قانون الشركة الأساسي لم یضع 
بار قلة المساهمین و کون الأسهم شرطا خاصا للاستدعاء بل تم الاتفاق فیه على الإستدعاء شفاهیا على اعت

من قانون شركات المساهمة الذي احترمته 123- 122بعا لذلك تطبیق مقتضیات المادتینسمیة، و یبقى تإ
ستئناف قد دخل في خلط لما أكد على أن الحكم المطعون فیه بالإو .الشركة و العارض کمسیر هو الواجب التطبیق

ZINEBأن الشركة  PECH شركة مساهمة ذات أسهم لحاملها، في حین أن الشركة شركة مساهمة ذات أسهم
لانشر الاعلانات القانونیة لالإستدعاء یكون بالنشر في جریدة اسمیة ولیست لحاملها، ورتب على ذلك أن 

. ( یق القانون خطأ في تطبإلى ىوهذا خطأ في الواقع أد.الأسهم الإسمیةالإستدعاء المتعلق بحالة الشركات ذات
شعار بالإستلام یتم بالبرید المضمون مع الإ. م.ش. ق 122المادة طبقءذلك أن الإستدعا. م.ش.ق122المادة 

أن و .).م.ش.ق122.م(أن الإستدعاء تم طبق القانون و .اسهم اسمیة و لیست للحاملذاتلان الشركة 
الشركة لا یمكنها أن تبقى أنسواء الأولى أو الثانیة، و >> لایوجد بالعنوان <<بملاحظة الاستدعاءات عادت كلها 

المسیر متاعب مالیة جمة لحل مشاكلها بعدما تكبدمكتوفة الأیدي أمام تدهور حالتها و إمكانیة ضیاع اصولها
أنه تتم << : تنص على. م.ش.ق122أن المادة و .أصولهاو حفاظا على أسو المالیة من ماله الخاص تفادیا للأ

دعوة الجمعیات للانعقاد بواسطة إشعار ینشر في صحیفة مخول لها نشر الإعلانات القانونیة و في الجریدة الرسمیة 
إذا كانت كل أسهم الشركة اسمیة أمكن توجیه الاستدعاء إلى كل و.إن كانت الشركة تدعو الجمهور للإكتتاب

م وفق الشكل و الشروط المنصوص علیها في النظام الأساسي و ذلك عوض الإشعار المنصوص علیه في مساه
شركة مساهمة ذات أسهم اسمیة، فإنها اتفقت خلال >> ZINEB PECHE<< أن الشركة و .>>الفقرة الأولى 

المستأنف علیهما استدعاء ب، لكن العارض بدل عنایة قصوى >>شفاهیا<< نظامها الأساسي على الإستدعاء 
شركة خلال بروتوكول اقتنائهما لأسهم بها، و للبالبرید المضمون مع الإعلام بالتوصل على عنوانیهما المدلى بهما 

علما أن . نتقلا من العنواننهما اأالمتخد منها قرار الحل بالعمومیةأرجعت المراسلات بمثابة الدعوة للجمعیة 
و .لم یخبرا به الشركة و عنوانیهما الجدیدین هما الواردین بمقال دعواهما الحالیةوعنوانیهمانف علیهما غیرا أالمست

لإتفاق الأساسي تم فیه اأن النظامغم ر . م.ش.ق122تبعا لذلك فإن الجمع العام تم بعد احترام مقتضیات المادة 
كما أن قرار الحل و التصفیة بعد اتخاده تم قیده بالسجل .وذلك احتراما للقانونعلى مجرد الإشعار الشفاهي
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التجاري للشركة و تم نشره بجریدة مخول لها نشر الإعلانات القانونیة، و من ثم كان الجمع العام منعقدا بصورة 
نا مییجعل العلم مفترضا و التقادم سار قانونیة و قراراته سلیمة، كما أن النشر بالسجل التجاري و الجریدة و 

والتمس دفاع المستأنفین في الأخیر التصریح بقبول الاستئناف لنظامیته وموضوعا بإلغاء الحكم المستأنف .تاریخه
وبعد .والتصریح أساسا بعدم الاختصاص المكاني للمحكمة التجاریة بالدارالبیضاء لفائدة المحكمة التجاریة بأكادیر

من قانون شركات 345علیهما طبقا لمقتضیات الفصل ف الإحالة للاختصاص التصریح بتقادم دعوى المستأن
زینب "المساهمة والحكم تبعا لذلك برفض الطلب واحتیاطیا جدا التصریح بأن الجمع العام الذي دعت له شركة 

من قانون شركات المساهمة 123و 122تم وفق نظام الشركة الأساسي والمادة 16/12/2013یوم " بیش
وأرفق المقال بصورة من الحكم المطعون فیه . فض الطلب وتحمیل المستأنف علیهما الصائروالتصریح تبعا لذلك بر 

أصل جریدة الصباح وأصول الاستدعاء مع الإشعار - بروتوكول اتفاق–وصورة من النظام الأساسي للشركة 
.بالتوصل

الاستاذة أفید عن خلالهاحضرت25/02/2020وحیث أدرج ملف القضیة بعدة جلسات من بینها جلسة 
الاستاذ موداین وحازت نسخة من المذكرة الجوابیة المدلى بها في الملف والتي جاء فیها ردا على المقال أنه 

ص و بخصوص الدفع بعدم الاختصاص المكاني فإن الحكم الابتدائي كان صائبا حینما رد الدفع المتعلق بهذا الخص
تأویل المستأنفین لهذا وان.من قانون المسطرة المدنیة27ة من الفصل مستندا في ذلك على مقتضیات الفقرة الأخیر 

الفصل الذي جاء بقاعدة عامة و مجردة و لم یستثن أي مدعى علیه كیفما كانت صفته و لم یفرق بین كون 
المتمسك به من طرف المستأنفین فهو یحدد 28اما الفصل . المدعى علیهم اشخاص عادیین او شركات

من قانون إحداث 11علیها منفردة و هو ما تؤكده المادة ىي في دعاوي الشركات إذا كانت مدعلمحلالإختصاص ا
فصل الباستثناءمن قانون المسطرة المدنیة المذكور و لیس 28من الفصل باستثناءالمحاكم التجاریة التي جاءت 

تأیید الحكم المتخذ فیما قضى و الخصوصعلى الحكم الإبتدائي بهذا مما یناسب معه رد ما نعاه المستانفین . 27
فإن الحكم الإبتدائي جاء ما یزعمه المستأنفانعكس على فإنه .المحكمة التجاریة بالدار البیضاءن إختصاصمبه 

من قانون 122و خاصة بالإعتماد على مقتضیات المادة سلیمةمعللا تعلیلا سلیما و مبنیا على أسس قانونیة 
شركات المساهمة التي تنص على أنه تتم دعوة الجمعیات للانعقاد بواسطة إشعار بنشر في صحیفة مخول لها نشر 
الإعلانات القانونیة إذا كانت كل أسهم الشركة إسمیة أمكن توجیه الإستدعاء إلى كل مساهم وفق الشكل و الشروط 

.صوص علیه في الفقرة الأولى المن
لها أن المستأنفین قد وجها الإستدعاءات سوف یتبینن المحكمة الإبتدائیة برجوعها إلى وثائق الملف او

بالنسبة للثاني دون أي دلیل على توصلهما بذلك 25/11/2013بالنسبة للأول و 28/10/2013للطرفین بتاریخ 
دون 19/12/2013رجوع إفادة الإستدعاء الثاني فيالمطعون فیها قبلفي حین أنه تم عقد الجمعیة العمومیة 

المحكمة الإبتدائیة إعتبرت و بشكل سلیم أن هذا الأمر وان .مراعاة حالة تواجد الطرف المدعى علیه بدولة إسبانیا
ذات أسهم رفین تبقى شركة مساهمةالمذكورة و هذا فضلا على أن الشركة الرابطة بین الط122مخالف للمادة 

مما كان معه على المستأنفین و بصیغة الوجوب التقید بخصوص الإستدعاء للجمعیة العمومیة بالأصل ، لحاملها
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بذلك جاء الحكم الإبتدائي مصادفا للصواب لما ، و المساهمةشركات نون من قا122المنصوص علیه بالمادة 
على إعتبار أن ما أثاره المستانفان من تقادم الدعوى غیر جدیرالاستثنائیةقضى ببطلان الجمعیة العمومیة 

في السجل التجاري للشركة لا یعتبر دلیلا على علم العارضین بالجمعیة التصفیةطالما أن نشر مقرر بالإعتبار
ار التي بالتالي إجراءا من إجراءات الإشهویبقى،ولا بقرار التصفیة المتخذ16/12/2013العمومیة المنعقدة في 

كل هذا یجعل من واقعة العلم بقرار التصفیة وان . ار بوضعیتها القانونیةغیالشركة القیام بها لمواجهة الأیتعین على
ن مزاعم المستأنفین بخصوص النشر بالجریدة تبقي عدیمة الجدوى كذلك أمام صراحة الفصل وا.غیر ثابتة بالملف

إعلام و إستدعاء العارضین للجمعیة العمومیة بشكل قانوني المذكور حیث كان حریا بهما الحرص على122
بطلان الجمعیة العمومیة منمما یكون معه الحكم الإبتدائي مرتكزا على أساس قانوني سلیم فیما قضی به، مسلی

من قانون شركات 337و 122بعلة إخلالها لمقتضیات المادة 16/12/2013الإستثنائیة المنعقدة بتاریخ 
.و الحكم بتأیید الحكم الإبتدائي لمصادفته للصواب مما یناسب معه رد الإستئناف ، ةالمساهم

حضرت خلالها الاستاذة مساعید عن الاستاذ موداین وحازت 03/03/2020وحیث أدرجت القضیة بجلسة 
المستأنف نسخة من المذكرة التعقیبیة المدلى بها من طرف نائب المستأنفین والتي جاء فیها ردا على دفوعات 

من نفس القانون المحدد 27وردت خلافا لمقتضیات الفصل . م.م.من ق28علیهما أن مقتضیات الفصل 
تقام أمام المحكمة التي یوجد بدائرتها المركز الاجتماعي ستثنى منه دعاوى الشركات وجعلها للاختصاص العام ا

التجاریة نصت على أن دعاوى الشركات ترفع من القانون المحدث للمحاكم11للشركة، كما أن مقتضیات المادة 
أمام المحكمة التجاریة التابع لها مقر الشركة أو فرعها، مما یتعین معه رد الدفع المثار والتصریح باختصاص 
المحكمة التجاریة بأكادیر للبت في نزاع الشركة بین مالكي أسهمها، وفي الموضوع فإن الحكم المستأنف أخطأ في 

ذات أسهم لحاملها بدل اسمیة ورتب أثرا على طریقة الاستدعاء یخالف القانون ولاتفاق القانون اعتبار الشركة
باستدعاء . ش.من ق123و 122الأساسي للشركة، وأن العارض طبق القانون الواجب وهو مقتضیات الفصل 

المتفق علیه بقانون المستأنف علیهما كمساهمین برسائل شخصیة على فترتین بعدما أعذر الاستدعاء الشخصي 
الشركة الأساسي، وأنه تبعا لذلك فإن العارض كمسیر قام بجمیع الإجراءات القانونیة واللازمة لعقد الجمع العام 

بعدما قام بسداد دیون االعادي واتخاذ قرار الحل والتصفیة لصعوبة وضعیة الشركة بشكل لا یسمح باستمرارها مطلق
ى أن عجز ولم یجد وسیلة أخرى للإتصال بالمستأنف علیهما اللذین غیرا عنوانهما متعددة وهامة من ماله الخاص ال

122وأن تطبیق مقتضیات الفصل . دون إخبار الشركة بالعنوان الجدید لهما لغایة رفعها الدعوى كأول إجراء
هار فإجراء قد تم من أجل عقد الجمع العام بواسطة رسائل رسمیة شخصیة مضمونة، أما الإش. م.ش.من ق123و

.لاحق ، مما یتعین معه رد دفوعات المستأنف علیهما والحكم وفق ما جاء في المقال الاستئنافي
وحجزها للمداولة للنطق بالقرار لجلسة 03/03/2020وبناء على اعتبار القضیة جاهزة للبت بجلسة 

10/03/2020.
التعلیــــــــــــــــــــــــــــل
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أن الحكم المستأنف لم یصادف الصواب لما اعتبر بحیث تمسكت الجهة الطاعنة ضمن مقالها الاستئنافي 
27المحكمة التجاریة المعروض علیها النزاع هي المختصة محلیا للنظر فیه وذلك استنادا الى مقتضیات الفصل 

سه قد وردت خلافا لمقتضیات الفصل من القانون نف28من قانون المسطرة المدنیة، والحال أن مقتضیات الفصل 
منه دعاوى الشركات التي أوجب  إقامتها أمام المحكمة التي یوجد ه المحدد للاختصاص العام واستثنتأعلا27

من القانون المحدث للمحاكم التجاریة نصت على أن 11للشركة ، كما أن المادة بدائرتها المركز الاجتماعي 
.لشركة أو فروعهااحكمة التجاریة التابع لها مقر دعاوى الشركات ترفع أمام الم

من قانون المسطرة 27الفصل وخلافا لما ذهب إلیه الحكم المستأنف فإنوحیث صح ما عابه السبب، ذلك 
جعل المحكمة المختصة محلیا بالنظر في النزاع هي اعدة العامة في الاختصاص المحلي بالمدنیة الذي یقرر الق

أجاز إن كان قد المحكمة التي یقع في دائرتها القضائیة الموطن الحقیقي أو المختار أو محل إقامة المدعى علیه 
فإن ذلك یقتصر على للمدعي رفع الدعوى أمام محكمة موطن أي واحد من المدعى علیهم في حالة تعددهم، 

دعوى شخصیة یجمعهم سند مشترك أو رابطة قانونیة واحدة ولهم مواطن متعددة، وبما أن الأمر فيالمدعى علیهم 
في النازلة الحالیة یتعلق بدعوى الشركة وذلك على اعتبار أن الأمر یتعلق بكیانها وعملها بین أعضائها، ومن ثمة 

الواجبة التطبیق والتي تنص صراحة من قانون المسطرة المدنیة تكون هي28من الفصل 13فإن مقتضیات الفقرة 
ترفع دعاوى الشركات أمام المحكمة التي یوجد بدائرتها المركز 27على أنه خلافا لمقتضیات الفصل السابق أي 

أیضا وهو نص خاص یقدم في من قانون المحاكم التجاریة 11عمال مقتضیات المادة مع إالاجتماعي للشركة،
والتي نصت على أنه تختص المحاكم . م.م.من ق27سد في النازلة في الفصل التطبیق على النص العام المتج

التجاریة بكل الدعاوى التي تتعلق بالشركات الكائن مقرها الاجتماعي بدائرتها القضائیة أو المركز الاجتماعي 
.للشركة 

زت للأطراف الاتفاق من القانون المحدث للمحاكم التجاریة أجا12وحیث إنه علاوة على ما ذكر فإن المادة 
الماثلة فإن طرفي النزاع قد اتفقا على إسناد الاختصاص المحلي على اختیار المحكمة المختصة، و بالنسبة للنازلة

التي قد تنشأ بین الطرفین سواء أثناء قیام الشركة أو لمحكمة المقر الاجتماعي للشركة للنظر في جمیع النزاعات 
، مما ینبغي معه إعمال من النظام الأساسي للشركة43من الفصل 8البند حسبما یستشف من خلال تصفیتها

.الذي یقرر بأن العقد شریعة المتعاقدین.ع.ل.من ق230إرادة الطرفین عملا بمقتضیات الفصل 
للحكم المطعون فیه لما لم تراع ما ذكر واعتبرت نفسها مختصة للبت في الطلب وحیث إن المحكمة المصدرة 

یوجد مقرها الاجتماعي بالداخلة وموضوع الدعوى یرمي الى –المستأنف علیها –رغم أن الشركة المدعى علیها 
ا في حالة والذي تقرر خلاله وضعه16/12/2013بطلان الجمع العام الاستثنائي الذي عقدته الشركة بتاریخ 

.تصفیة، لذلك تكون المحكمة قد أساءت تطبیق القانون وعرضت حكمها للإلغاء
من قانون المسطرة المدنیة تقضي بوجوب الإحالة على المحكمة 16وحیث إن القاعدة المقررة في الفصل 

ستئناف وإلغاء الحكم اعتبار الاقبل الدفع بعدم الاختصاص المحلي ویتعین لذلك واستنادا الى ما ذكر المختصة اذا
المستأنف فیما قضى به والتصریح من جدید بعدم الاختصاص المحكمةا لتجاریة محلیا للبت في الطلب مع إحالة 
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محكمة التجاریة بأكادیر للاختصاص دونما حاجة لمناقشة باقي الأسباب الملف والأطراف  بدون صائر على ال
.المثارة

لهــذه الأسبـــاب
.وحضوریاعلنیاا وهي تبت انتهائیالاستئناف التجاریة بالدار البیضاءمحكمة تصرح

.الاستئنافبقبول:لــــــــفي الشكــ

المحكمةاختصاصبعدمجدیدمنالتصریحوبهقضىفیماالمستأنفالحكملغاءإوباعتباره:الموضوعفي
التجاریةالمحكمةعلىبدون صائرالاطرافوالملفحالةإوالطلبللبت في محلیاالبیضاءالدار بالتجاریة
.باكادیر

.وبهذا صدر القرار في الیوم والشهر والسنة أعلاه بنفس الهیئة التي شاركت في المناقشة
كاتب الضبطالمقرر           و الرئیس 
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